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 
 بـآراء    وتعليقـاً  يتضمن شرحا فقهياً  ) انقضاء الشيوع (هذا الكتاب   

 أرسـت   التـي كما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة        الفقهاء  
 والمحـامي   القاضيتيسيراً لمهمة   . قواعدها المحاكم المصرية والعربية   

   .والباحث في الوصول إلى الرأي الصحيح ، والمبدأ المستقر
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاً الضوء على أهم قوانيننا إلقاء بعض

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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 ٧  
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



 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنـانى  ٨٤١ و٨٤٠ عراقى و١٠٧٠ سورى و ٧٨٨ ليبى و  ٨٤٣مادة  
  .  سودانى٧١٥و

    
ى طلب القسمة ما يجعل     ادخل المشروع من المرونة على الحق ف       -١

والاصل ان كل . هذا الحق يتمشى مع مصلحة الشركاء ولا يقبل فيه التحكم       
على انـه قـد     ،  شريك من حقه ان يطلب القسمة حتى يتخلص من الشيوع         

كما هو الحال فـى  ، يجبر على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون     
انـه يجـب ان     ،  المالالشيوع الاجبارى اذا تبين من الغرض الذى اعد له          

وكما هو الحـال فـى      ،  ) من المشروع  ١٢٢١م  (يبقى دائما على الشيوع     
وقد يكون  . ) من المشروع  ١٢٢٧م  (الاجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات      

البقاء فى الشيوع متفقا عليه من الشركاء كما هو الحال فى ملكية الاسـرة              
 فى الشيوع المعتـاد  وقد يتفق الشركاء  ،  ) وما بعدها من المشروع    ١٢٢٢م(

على البقاء فيه الى اجل يجب الا يزيد على خمس سنين فان زاد انقص الى      
  . المدة المنصوص عليها فى هذه المادة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (
٨  

على ان المحكمة تملك حرية التقدير فى كل ذلك بما يتفـق مـن               -٢
، فلها ان تلزم الشركاء ان يبقوا فـى الـشيوع         ،  كما تقدم ،  مصالح الشركاء 

اذا رأت ان القسمة فى الحـال       ،   هناك سابق اتفاق على ذلك     دون ان يكون  
ولها من باب اولى ان تبقى الشيوع حتى بعـد انتهـاء            ،  ضارة بمصلحتهم 

وعلى العكس من ذلك لها ان تـأمر        ،  الاجل المحدد للبقاء فيه بين الشركاء     
بالقسمة حتى قبل انتهاء الاجل المحدد للبقاء فى الشيوع كل هذا اذا كـان              

بب قوى يبرره وتتوخى المحكمة فى تقـدير الظـروف مـصالح            هناك س 
  . الشركاء جميعا

–– 

 
 مدنى ان من حق كل شريك فـى اى          ٨٣٤يتبين من نص المادة      -١

وما لم يكـن    ،  وقت ما دام الشيوع قائما ان يطلب بموجب نص فى القانون          
فـاذا كـان    . اتفق مع سائر الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة معينة         قد  

الشيوع قد زال بالقسمة لم يجز طلب قسمة المال مرة اخرى بعد القـسمة              
الا اذا ثبت ان القسمة الاولى باطلة او ان بها عيبا يجيز ابطالهـا              ،  الاولى

القسمة كذلك لا يثبت الحق فى      ،  فأبطلت او انها فسخت او زالت بأى وجه       
فاتفاق الورثة قبل موت مورثهم على قسمة ما سـيؤول  ، قبل ابتداء الشيوع  

كـذلك لا   . اليهم من تركته يكون باطلا باعتباره تعاملا فى تركة مـستقبلة          
يجوز للشريك ان يطلب القسمة اذا كان قد تقيد باتفاق مع سائر الـشركاء              

ثـال ذلـك حتـى      م،  على البقاء فى الشيوع لمدة معينة وطوال هذه المدة        
او حتى يعـود الغائـب مـنهم الـذى          ،  يستكمل ناقص الاهلية منهم اهليته    

وقد تقتضى القسمة بيع بعض اعيان شائعة       ،  يتوقعون عودته بعد مدة معينة    

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩  

فيستبقون الشيوع بالاتفاق لمـدة معينـة       ،  وبيعها فورا يعود عليهم بخسارة    
  . وهكذا...  .حتى تواتى فرصة ملائمة لبيع هذه الاعيان

فالاتفاق عليـه لا  ،  ولما كان البقاء فى الشيوع عملا من اعمال الادارة        
فلا تلزم اهلية   ،  يقتضى من الشريك الا ان يكون متوافرا على اهلية الادارة         

وليس من الضرورى ان يدخل فى الاتفاق جميع الشركاء علـى    ،  التصرف
 الـشركاء   البقاء فى الشيوع فيكون هذا الاتفاق ملزما لهم دون غيرهم من          

  .الذين لم يدخلوا فى الاتفاق
 مدنى للاتفاق على البقاء فى الشيوع مـدة خمـس           ٨٣٤وتعين المادة   

على ان لهم تجديـد     . سنوات كحد أقصى لو اتفق الشركاء على مدة اطول        
  . الاتفاق مرة ومرتين وهكذا

–––– 

والمشرع لا يحبـذ البقـاء فـى        ،  صل ان تكون الملكية مفرزة    الا -٢
الشيوع مدة طويلة لما يسببه من صعوبات للشركاء فى الانتفـاع بالمـال             

بيد ان الشريك على . والذى قد ينعكس بدوره على الاقتصاد القومى، الشائع
. الشيوع قد يجبر على البقاء فى الشيوع بموجب نص من نصوص القانون           

ومن ذلك ملكية الاسـرة وملكيـة       ،   يسمى بالشيوع الاجبارى   وهذا هو ما  
وليس للشركاء على الشيوع متى كـان       ،  الطبقات وملكية الحائط المشترك   

ويجوز الاتفاق على البقـاء     . الشيوع اجباريا أن يطلبوا قسمة المال الشائع      
  . فى الشيوع مدة معينة

 ـ  ،   مدنى لكل من الشركاء    ٨٣٤وبموجب نص المادة     ن فـى   ما لم يك
ومع ذلك فقـد    ،  ان يطلب فى اى وقت قسمة المال الشائع       ،  شيوع اجبارى 

ولا يجوز لأى منهم عندئذ . يتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع لمدة محدة      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠  

ولا يجوز ان تزيد مـدة      ،  ان يطلب قسمة المال الشائع قبل نهاية هذه المدة        
قـصت الـى    فاذا زادت المدة عن ذلك ان     ،  هذا الاتفاق على خمس سنوات    

  .خمس سنين
––– 

فاجتمـاع حقـوق    ،  الملكية الشائعة هى الصورة المثلى للملكيـة       -٣
الشركاء المشتاعين على الشئ الشائع يؤدى الى مشاكل من شأنها ان تعوق            

من الفرص التى تتاح للشريك     وان تقلل   ،  الانتفاع بهذا الشئ على خير وجه     
واذا كان الشارع قد عنى بتنظـيم الملكيـة         ،  حين يريد التصرف فى حقه    

فان هذا التنظيم ليس من شأنه ان يقضى علـى جميـع مـساوئ              ،  الشائعة
ولهذا فالاصل ان للشريك الحق فى طلب القسمة حتى يتخلص من           . الشيوع
يك مجبرا على البقاء فى     ولا يقيد من هذا الحق الا ان يكون الشر        . الشيوع

  .الشيوع بمقتضى نص فى القانون او بموجب اتفاق
–––

– 

جاء القانون فى اول كلامه على ازالة الشيوع بالقاعدة العامة التى            -٤
الا انه لما كانت الـشركة      . الب بقسمة المال الشائع   تقرر لكل شريك ان يط    

تتعلق بها حقوق الشركاء الاخرين فقد وجبـت رعايـة مـصالح هـؤلاء              
فنحن اذن بـازاء  . الشركاء كما تجب رعاية مصلحة الشريك طالب القسمة     

معادلة بين مصالح جميع المشتركين فى المال الشائع والتوفيـق بـين هـذه              
قد تدخل القانون بين الشركاء فافترض ان من مصلح         و. المصالح قدر الامكان  

الجميع وضع مدة معقولة لا يصح ان يستمر الشيوع الى اكثر منها حتى وان              
     سـنوات  وقد نص القانون على ان تكون هذه المدة خمـس         . اتفقوا على ذلك  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١  

وبذلك يكون قد اضـاف     ،  لا يجوز ان يشترط بقاء الشيوع اكثر منها بحال        
وليس اولى مـن الملكيـة      ،  النصوص المتعلقة بالنظام العام   هذا النص الى    

اما اذا كان الـشرط يفتـرض بقـاء         ،  بالحماية من الشلل بمثل هذا النص     
فلا مجال لنقضه ما لم يتفق على ذلك جميع    ،  الشيوع لهذه المدة او اقل منها     

فاذا اتفق الـشركاء    ،  الشركاء او كان هناك يبيح القسمة رغم وجود الشرط        
فلا يكـون الاتفـاق     ،  بقاء فى الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة        على ال 

  .معتبرا الا لمدة خمس سنين
–––– 

 

   
كل شريك  قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال ل           -١

لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء، والتسليم الفعلي للمبيع في البيـع علـى             
يـتم   - من القانون المدني     ٤٣٥وعلى ما جرى به نص المادة        -الشيوع  

بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته           
لة الـشيوع، ولا    والإنتفاع به خلفاً للبائع في حقوقه وهو ما لا تنتهي به حا           

  .يعتبر قسمة للمال الشائع
 

الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزاول أبدا وإنما يكون            -٢
الشيوع عادة مؤقتا ومنقضيا حتما باعتبارها سببا يتوخي أصلا إنهاءه وحقا           

برا علي البقاء في الشيوع بمقتضي نـص فـي          لكل شريك ما لم يكن مج     
القانون او بناء علي اتفاق مع الشركاء الأخرين علي ذلـك لمـدة معينـة               
موقوته بطبيعتها لا تجاوز زمنا أقصاه خمس سنين علي ما تقتـضي بـه              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢  

 من القانون المدني حتي لا ينقلب الشيوع مؤبدا وكـان إنهـاء             ٨٣٤المادة  
ل القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا تـرتبط         حالة الشيوع بصفة باتة من خلا     

بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعـي             
فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكـون              
كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر علي أجزائها وان تكـون            

رز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتهـا          كذلك قسمة عينية تف   
لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها             
من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء مـن ثمنهـا            
يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع 

  . با فيه وقد يلحق بالشركاء ضرراليس مرغو
 

  

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣  

 
 


 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنـانى  ٩٤١ و٩٢٢ عراقى و١٠٧١ سورى و ٧٨٩ ليبى و  ٨٤٤مادة  
  .  سودانى٧٢٢و

   
فلهم ان ، شركاء من هو ناقص الاهليةاذا تقررت القسمة ولم يكن فى ال     

وتكون القسمة فى هذه الحالة عقدا يسرى عليه من الاحكام ما           ،  يتفقوا عليها 
او كان فيهم   ،  اما اذا لم ينعقد الاجماع فيما بينهم      . يسرى على سائر العقود   

  . من هو ناقص الاهلية وجب اتباع اجراءات القسمة القضائية
–– 

 
، اطرافه الشركاء المـشتاعون   ،  القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود     -١

فلابـد  ،  ومن ثم تسرى على هذه القسمة احكام العقود       ،  ومحله المال الشائع  
واستيفاء ،  وتوافر الاهلية و وخلو الارادة من العيوب      ،  من تراضى الشركاء  

  . ووجود سبب مشروع، المحل لشروطه
كما يجوز تعليقها   ،  ويجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف       -٢

  . على شرط فاسخ

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤  

فاذا زادت قيمـة    ،  وتخضع القسمة الاتفاقية للقواعد العامة فى الاثبات      
 فلا  – كما هو الغالب     –المال الشائع الذى دخل القسمة على عشرين جنيها         

اما اذا لم ترد القيمة على      ،  او ما يقوم مقام الكتابة    يجوز اثباتها الا بالكتابة     
  . فانه يجوز اثبات القسمة بالبينة والقرائن، عشرين جنيها

فقد يختـارون ان    ،  وللشركاء اختيار الطريقة التى بها القسمة الاتفاقية      
وقـد  ، فيفرزون نصيب كل منهم عينا فى المال الشائع، تكون القسمة عينية 
وقـد يختـارون ان     ،  عينية بمعدل او تكون بغير معدل     تكون هذه القسمة ال   

تكون القسمة قسمة كلية كما هو الغالب او ان تكون قسمة جزئية فيبقـون              
او ،  بعض المال فى الشيوع ويفرزون نصيب كل منهم فى المـال البـاقى            

يتفقون على تجنب جزء مفرز من المال الشائع نصيبا لأحـدهم ويـستمر             
وقد يختارون القـسمة    . بقى من المال بعد التجنيب    الباقون فى الشيوع فيما     

وبخاصة اذا كان يتعذر قسمة المال عينا ويتفقون علـى          ،  بطريق التصفية 
  . بيع المال الشائع كله او بعضه فى المزاد

واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه لجنون او عته او غفلة             
 مـدنى مراعـاة     ٨٣٥فقـد اوجبـت المـادة       ،  او سفه او كان فيهم غائب     

والقانون هنا هو قـانون الولايـة علـى         ،  الاجراءات التى فرضها القانون   
فخرج ،  ويتبين من نصوصه ان اجراء القسمة اعتبر امرا له خطره         . المال

ومن ثم  ،  عن ان يكون عملا من اعمال الادارة المعتادة وأحق بالتصرفات         
بل ،  لوكيل عن الغائب  اشترط القانون فيه الا يستقل به الوصى او القيم او ا          

يجب على اى من هؤلاء ان يحصل على اذن من المحكمة كما هو الامـر               
اما الولى فلا يستأذن المحكمـة فـى اجـراء          ،  فى شأن اعمال التصرفات   

امـا اذا طلـب   . القسمة لأنه يملك بوجه عام ان يستقل باعمال التـصرف       

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥  

ا اذا كانت هـذه     فان لها ان تقدر م    ،  الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب      
ولها ان ترفض القسمة الاتفاقية وتقـرر ان        ،  القسمة فى مصلحة المحجور   

  . تكون القسمة قضائية
فقد ، ووجوه الطعن فى القسمة الاتفاقية هى نفس وجوه الطعن فى العقد    

كما لو وقعت قسمة بين الورثة قبـل مـوت          ،  يطعن فيها بالبطلان المطلق   
، ومن ثم يكون باطلا، فى تركة مستقبلة) لاتعام(لأنها تكون عقدا   ،  المورث

كما يجوز طلب ابطـال     . ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطعن فيه بالبطلان       
كما يطعن فى القسمة الاتفاقيـة      . القسمة لنقص الاهلية وفقا للقواعد العامة     

او ، كغلط فى قيمة عين من اعيان الاموال الشائعة(بالابطال لعيوب الادارة   
  .)راهاو للاك، التدليس
–––– 

 لا تصح الا اذا     – مدنى   ٨٤٥ فى تطبيق المادة     –القسمة الاتفاقية    -٢
فلا يكفى لاجراء القسمة ان تتفق كلمة الاغلبية        ،  وافق عليها جميع الشركاء   

بل يلزم اتمام القـسمة     ،  ولو المالكة لثلاثة ارباع المال الشائع على اجرائها       
  . النهائية انعقاد رأيهم جميعا

وعقد القسمة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود له اطراف هم الـشركاء             
  . المشتاعون ومحله هو المال الشائع الذى تجرى قسمته

فـاذا زادت   ،  ويخضع عقد القسمة الاتفاقية للقواعد العامة فى الاثبات       
فلا يكون الاثبات الا بالكتابة او ما       ،  هاقيمة المال الشائع على عشرين جني     

  . وقد لا يكون الاتفاق على القسمة صريحا بل ضمنيا. يقوم مقامها
واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه لجنون او عته او سـفه او               

 كانـت   ولمـا . وجب مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى القانون      ،  غفلة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦  

فـلا  ،   الادارة معتادة كانت او غير معتادة      القسمة النهائية تخرج عن اعمال    
بل يجب الحصول علـى اذن مـن        ،  يجوز ان يستقل بها الوصى او القيم      

  . المحكمة شأنها فى ذلك شأن اعمال التصرف
––– 

– 

، لمال الشائع كله او بعـضه     للشركاء ان يتفقوا جميعا على قسمة ا       -٣
ويسرى على عقد القسمة ما يسرى على جميع العقود من احكـام تتعلـق              

فاذا كان بين المتقاسمين شخص غير كامـل الاهليـة          ،  بالانعقاد والصحة 
والا جاز لهذا الـشخص     ،  وجب اتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون      

  . ان يتمسك ببطلان عقد القسمة
لقانون المصرى ان وجود شخص غير كامـل        وواضح من نصوص ا   

، الاهلية بين الشركاء لا يحول دون وقوع القسمة بالاتفاق فى هذا القـانون            
كل ما هنالك انه يجب لصحة القسمة فى هذه الحالة اتخاذ الاجراءت التـى       

فلا يتعين الالتجاء الى القـسمة      ،  ذكرتها نصوص قانون الولاية على المال     
ضت التصديق على هذه القسمة عند عرض عقد القسمة         القضائية الا اذا رف   

واذا رفـضت   ،  للتثبت من عدالتها طبقا لما تقضى به نصوص هذا القانون         
المحكمة هذا التصديق فان الشركاء كاملى الاهلية الذين ارتـضوا القـسمة     

فلا يكون لهم ان يتحللوا منها استنادا الى عدم تصديق          ،  يظلون مقيدين بها  
فهـو  ،  لأن التصديق انما شرع لمصلحة غير كامل الاهلية       ،  المحكمة عليها 

  . وحده الذى يستطيع ان يتمسك به
، وغنى عن البيان ان القسمة الاتفاقية لا تتم إلا باتفاق الشركاء جميعا           

فلا يترتب عليها   ،  فاذا اتفق بعض الشركاء على القسمة دون البعض الاخر        

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧  

فيظل العقد قائمـا  ، ين وافقوا عليهالكن يتقيد بها الشركاء الذ ،  إنهاء الشيوع 
فاذا اقرها الشركاء الاخرون بعد ذلك فانها تتم بهذا الاقـرار          ،  بالنسبة اليهم 

  . وينتهى بها الشيوع
، فانها يصح ان تقع بطريقة ضمنية     ،  وكما تقع القسمة بطريقة صريحة    

ومثل القسمة الضمنية ما تسميه محكمة النقض بالقسمة الفعلية وصـورتها           
يتصرف احد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل           ان  

ثم يتبعه الشركاء الآخرون فيتصرف كل على هذا النحو فـى           ،  قدر حصته 
تصرفهم هذا على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التـى        اذ يدل   ،  حدود نصيبه 

ومن ثم فلا يجوز لأحدهم ان يأتى       ،  تمت بفعل جميع الشركاء على السواء     
الملكيـة فـي   (عد ذلك فيطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعا فى الملك كلـه    ب

 فالدكتور عبد المنعم فـرج      – الملكية الشائعة    – ٢ –قوانين البلاد العربية    
  ).٣٥ ص– المرجع السابق –الصده 

  
عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر ولا يجوز            -١

بـل  ،  لتحلل من التزامه بحجة تخلف احد الشركاء عن التوقيع        لأحد منهم ا  
وحق الشريك  ،  وللشريك الذى لم يوقعه ان يقره متى شاء       ،  يظل العقد قائما  

فى اقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالـة                
  .الشيوع ويكون لورثته من بعده

–––– 

اجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو نـاقص             -٢
 القـضائية   على ان يحصل الوصى او القيم على اذن مـن الجهـة           ،  الاهلية

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨  

المختصة باجراء القسمة على هذا الوجه وعلى ان تصدق هذه الجهة على            
واذا كـان   . ص الاهلية عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا فى حق ناق         

البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الاجراءات قـد شـرع لمـصلحة             
القاصر ومن فى حكمه حتى لا يتعاقد الوصى او القيم على تصرف ليس له 

فان هذا البطلان يكون نـسبيا لا يحـتج بـه الا            ،  فى الاصل ان يستقل به    
صرا او عند رفـع     ناقص الاهلية الذى له عند بلوغه سن الرشد ان كان قا          

الحجر عنه ان كان محجورا عليه التنازل عن التمـسك بهـذا الـبطلان              
  . وباجازة القسمة الحاصلة بغير اتباع هذه الاجراءات

––– 

وكونها لا تـصلح    ،  عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة       -٣
لى الطاعنين ليس من شـأنه ان يحـول دون وضـع يـد     للاحتجاج بها ع  
 – شركاؤهم فى الملكية على الاطيان موضوع العقـدين         –المطعون عليهم   

ولا يمنع من ان يتخذ من هذين العقدين قرينـة          ،  وضعا مؤديا لكسب الملك   
  . تضاف الى اقوال شاهدى الاثبات، على ثبوت وضع اليد

––– 

 تتحقـق   – وعلى ما جرى به قـضاء الـنقض          –القسمة الفعلية    -٤
اذا تصرف احد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع           ،  صورة

ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم فى جـزء           ،  يعادل حصته 
منا فيستخلص من تصرفاتهم هذه ض    ،  مفرز يعادل حصته فى المال الشائع     

انهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على            
ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له التصرف           ،  مقتضاه
 من القـانون المـدنى      ٨٤٣ويعتبر المتقاسم طبقا لما تقضى به المادة        ،  فيه

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩  

 الـشيوع   مالكا وحده للحصة المفرزة التى آلت اليه من وقت ان تملك فى           
  . وانه لم يملك غيرها فى بقية الحصص

–––– 

عدم الاحتجاج بها قبـل     ،  اثرها بالنسبة للمتقاسمين  ،  قسمة المهايأة  -٥
المقصود بالغير المشترى لجـزء مفـرز مـن احـد       . الغير الا اذا سجلت   

  . ل عقد قبل تسجيل القسمةالمتقاسمين لا يعتبر غيرا ولو سج
–– 

إعتبار القسمة اللاحقـة    . المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع      -٦
أثر ذلك إرتباط حقه بالجزء . بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها

  . الذى يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة
 

لا يجوز له طلب التـسليم      . المشترى لقدر مفرز من العقار الشائع      -٧
مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقى الشركاء جميعـاً أو ثبـوت              

  . علة ذلك. حصول قسمة نافذة ووقوع القد المبيع في نصيب البائع له
 

إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل            -٨
ليس للشريك الآخر سوى طلب قسمة العقار وترتيب حقه على ما           . نصيبه

إعتباره بانياً فـي    . أثره. تجاوز البناء لنصيب الشريك البانى    . يظهر منها 
  . ملك غيره بسوء نية فيما جاوز حصته

 

 من القـانون    ٨٣٥وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن نص المادة           -٩
أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة     ،  المدني على أن للشركاء إذا إنعقد إجماعهم      

 يترتـب   مؤداه إن القسمة التى لا يجمع عليها الـشركاء لا         .. " ..التى يرونها 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠  

لة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذى يوقعه بعضهم وعلى مـا            عليها إنهاء حا  
جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر بـاطلاً وهـو أن كـان لا يـصلح                 
للإحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز     
لأحد منهم التحلل من إلتزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل            

ئماً وللشريك الذى لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء ويكون ذلـك             العقد قا 
وكان واقع الـدعوى أن الطـاعن قـدم    ، لما كان ما تقدم. لورثته من بعده 

 محرر بينـه    ٢٥/٤/١٩٨٦لمحكمة الموضوع بدرجتيها عقد قسمة مؤرخ       
وبين المطعون عليها الأولى ولم تنازع في صحة توقيعها عليه كمـا أنـه              

مطعون عليه الثاني ونص فيه على أن نصيبها الـشرعي فـي            موقع من ال  
 ط وأنها وقد وضـعت يـدها        ٢٠تركه مورثها الأرض الزراعية مساحة      

عليها حسبما جاء بتقرير لجنة الخبراء وقد تمسك الطاعن بهذا أمام محكمة            
وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاعه هذا بشأن عقد القسمة           ،  الموضوع

 والمنسوب صدوره   ٢٤/١١/١٩٩٧ية أثر الإقرار المؤرخ     آنف الذكر ونسب  
عن المطعون ضده الثاني ومدى إمكان الإحتجـاج بمـا ورد فيـه علـى               

وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قـضى بثبـوت ملكيـة     ،  الطاعن
المطعون ضدها الأولى لنصيبها الشرعي حسبما جاء بعقد القـسمة بـين            

توافق العقد الأخير وما تضمنه الإقرار المؤرخ       الورثة جميعاً تأسيساً على     
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب         ،  ٢٤/١١/١٩٩٧

  . والخطأ في تطبيق القانون
 

 وعلـى مـا     – ذلك أن المقرر     –وحيث أن هذا النعى في محله        -١٠
 أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في         –المحكمة  جرى به قضاء هذه     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١  

فلا يستطيع الشريك الآخر إخراجه منـه وإذا        ،  كل ذرة من العقار المشاع    
إنفرد شريك بوضع يده على جزء من العقار فإنه لا يعد غاصـباً لـه ولا                

بل كل ماله أن يطلب قـسمة       ،  يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه      
. جع على واضع اليد بما يقابل إنتفاعه بما يزيد على حصتهالعقار أو أن ير 

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وفى تقرير الخبير المنـدوب فـي              
الدعوى وحصله الحكم المستأنف أن المطعون ضـده الأول مالـك علـى             

 قيراطاً في العقد المشتمل علـى الـشقة         ٢٢ ١/١١الشيوع لحصة مقدارها  
تمتلك حصة شائعة   .... ..ورثة الطاعن المرحومة  وأن م ،  موضوع النزاع 

ومن ثم  ،  وأن العقار المذكور لم تتم قسمته بعد      ،   قيراطاً ١ ١٠/١١مقدارها  
فإن وضع يد الطاعن على تلك الشقة يكون بسبب مـشروع هـو ملكيتـه               
لنصيبه في حصة مورثته ولا يكون للمطعون ضده الأولى ولا لمن تلقـى             

لا بعد أن تحصل القسمة وتقـع الـشقة فـي           الحق عنه طلب طرده منها إ     
وإذ خـالف الحكـم   . أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها،  نصيبه هو 

المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرد الطاعن علـى سـند مـن أن               
فإنـه  ،   من قبيل الغـصب    – بعد زوال ملكيته بحكم نزع الملكية        –حيازته  

راق يكون قد خالف القانون وأخطأ فـي        فضلاً عن مخالفته الثابت في الأو     
تطبيقه ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث بـاقى أوجـه              

  . الطعن
 

إذ كانت القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جـزءا             -١١
أنه ما يترتب عليها في شأن      مفرزا من أحد المتقاسمين، ويترتب عليها في ش       

 المفـرز   المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢  

وطبقـا لمـا    -إلا أن شرط ذلـك   -الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة   
أن ينعقد إجمـاع الـشركاء       - من القانون المدني     ٨٣٥نصت عليه المادة    

ا لم يختصم الشريك المتـصرف      على الشيوع على قسمة المال الشائع، فإذ      
في حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العـام أو               
الخاص أخذا بما هو مقرر قانونا من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها              

  .إلا على أطرافها
 

 
∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣  

 
 


 




 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  لبنانى٩٤٢ عراقى و١٠٧٢ سورى و٧٩٠ ليبى و٨٤٥مادة 
   
  . مدنى٨٤٢رد على نص المادة  التعليق الوا– لاحقا –يراجع بشأنها 

 
. القسمة القضائية تكون فى صورة دعوى تسمى دعوى القـسمة          -١

 مدنى انه يجوز لأى شريك إذا لـم يجمـع           ٨٣٦/١ويتبين من نص المادة     
، فيكون هو المدعى  ،  ان يرفع دعوى القسمة   ،  الشركاء على القسمة الإتفاقية   

فيدخلون جميعا خصوما فـى     ،  كاءويجب أن يرفع الدعوى على سائر الشر      
  . دعوى القسمة

جاز بعـد   ،  وإذا رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون بعض        
وجاز لهؤلاء ان يتدخلوا فى الدعوى      ،  ذلك ادخال من لم يدخل فى الدعوى      

  . من تلقاء نفسها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤  

وإذا صدر الحكم فى دعوى القسمة دون ان يكون جميع الشركاء قـد             
لم يكن الحكم حجة على من لم يـدخل ولكـن     ،  وىدخلوا خصوما فى الدع   

لأن ،  ليس للشركاء الذين دخلوا خصوما ان يدفعوا الدعوى بعـدم قبولهـا           
الشريك الذى لم يدخل خصما هو وحده الذى يستطيع ان يتمسك بعدم نفـاذ    

  . الحكم فى حقه
محـل  ،  حل المـشترى  ،  وإذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة لأجنبى      

وخرج الشريك البائع ، ريكا فى الشيوع مع سائر الشركاءالشريك واصبح ش
وقد اصبح شريكا فـى     ،  ويترتب على ذلك ان المشترى    . من عداد الشركاء  

دون ، وهو الذى يختصم فيهـا ، الشيوع هو الذى له ان يرفع دعوى القسمة     
فـان  ، اما إذا اشترى الاجنبى جزءا مفرزا من المال الشائع     . الشريك البائع 

ومن ثـم لا يعتبـر المـشترى        ،   لا ينفذ فى حق سائر الشركاء      هذا الشراء 
فلا يجوز له رفع دعـوى القـسمة ولا         ،  للجزء المفرز شريكا فى الشيوع    

  . يصح اختصاصه فيها
وإذا كان أحد الشركاء يملك حصته الشائعة تحت شرط فاسـخ لهـذا             

وإذا رفعها غيره مـن الـشركاء وجـب         ،  الشريك ان يرفع دعوى القسمة    
ويجب فى جميع الاحوال اختصام الـشريك الـذى يملـك           . ه فيها اختصام

سواء كان من رفع دعوى القسمة هـو        ،  حصته الشائعة تحت شرط واقف    
ولكن الشريك تحـت    ،  الشريك تحت شرط فاسخ أو كان غيره من الشركاء        

لأنه لا يملك ان يقوم الا      ،  شرط واقف لا يملك ان يرفع هو دعوى القسمة        
  . ورفع دعوى القسمة يخرج عن نطاق هذه الأعمال، بالأعمال التحفظية

 هى المحكمة الجزئية ايـا      – فى دعوى القسمة     –والمحكمة المختصة   
كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد اقتسامها ولو زادت هذه القيمة علـى             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥  

والمحكمة الجزئية هى المحكمة التى تقـع فـى         . نصاب القاضى الجزئى  
فالمحكمـة  ، فان كان المراد قسمته منزلا    . ها قيمة دائرتها العقارات أو اكبر   

. الجزئية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليهم          
وانما جعلت المحكمة الجزئية مختصة ولو زادت قيمة المال الشائع علـى            

لأن اختصاصها هذا لا يتناول الا إجراءات القسمة بصرف النظر          ،  نصابها
وللتعجيل بالإجراءات حتى لا تبقى دعـوى       ،  لمراد قسمته عن قيمة المال ا   

  . القسمة مدة طويلة أمام المحاكم
فالذى تختص به المحكمة الجزئية اذن هو النظر فى افـراز نـصيب             

بأن تعين خبيرا عند الاقتضاء لتكوين الحـصص        ،  شريك فى المال الشائع   
 ان وجد وتعيين    وتقدير هذا المعدل  ،  وإجراء القسمة العينية بمعدل أو بغير     

نصيب كل شريك بطريق التجنيب أو بطريق الاقتراع واعطاء كل شريك           
، وبإجراء القسمة بطريق التصفية ان تعذرت القسمة العينية       ،  نصيبه المفرز 

  .وبيع المال الشائع فى المزاد العلنى وقسمة الثمن بين الشركاء
كتعيين ، قسمةاما ما عدا ذلك من المنازعات التى لا تتعلق بإجراءات ال
والمنازعات ،  حصة كل شريك فى المال الشائع وأصل ملكيته لهذه الحصة         

المتعلقة بتصرف الشريك فى حصته وحلول المتصرف له مكانه فى دعوى         
وغير ذلك من المنازعات التى تثور حول القسمة ولا تدخل فـى            ،  القسمة

، لعامـة وفقـا للقواعـد ا    ،  فان المحكمة المختصة بنظرها هى    ،  إجراءاتها
  . المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية بحسب قيمة النزاع

نظرت هذه  ،  فإذا رفعت دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية المختصة       
المحكمة ما إذا كانت القسمة العينية للمال الشائع غير ممكنة أو كان مـن              

وعند ذلك تقضى ، شأن هذه القسمة احداث نقص كبير فى قيمة المال الشائع

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦  

اما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون       . أن تكون القسمة بطريق التصفية    ب
فان المحكمة الجزئية تأمر بـإجراء هـذه        ،  نقص كبير يلحق المال الشائع    

   .القسمة
–––– 

دئذ على مـن    وعن،  قد لا ينعقد اجماع الشركاء على إجراء القسمة        -٢
يريد منهم الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الـشركاء الحـضور أمـام              

خبيـرا أو اكثـر     ،  ان رأت وجها لذلك   ،  وتندب المحكمة ،  المحكمة الجزئية 
ان كان المال يقبل القسمة عينـا دون      ،  لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا    

 القـسمة  فالمحكمة المختصة بنظر دعـوى . ان يلحقه نقص كبير فى قيمته   
فالمحكمة المختصة هى ، فإذا كان المال الشائع عقارا، هى المحكمة الجزئية

واما إذا كان المال الـشائع      . التى تقع فى دائرتها العقارات أو اكبرها قيمة       
منقولا فالمحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها موطن أحـد المـدعى             

  . عليهم
بنظر دعوى القـسمة ايـا      ويلاحظ ان المحكمة الجزئية هى المختصة       

كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد اقتسامها ولو زادت هذه القيمة عـن             
المنازعـات  ،  ويلحق بالمنازعات التى تتعلق بتكوين الحـصص      . نصابها

فقد يدعى أحـد الـشركاء ان النـصيب         ،  المتعلقة بتجنيب انصبة الشركاء   
ن هناك طريقـة افـضل      المفرز الذى جنبه له الخبير اقل مما يستحق أو ا         

وتكون كل هذه المنازعات من اختـصاصات المحكمـة         ،  لتجنيب الانصبة 
وما المنازعات التى تمس أصل ملكية الشريك لحصته الشائعة أو          . الجزئية

ما تقوم حول ذلك من منازعات بين الشركاء كأن يدعى أحد الـشركاء ان              
ال الشائع ويجـب    شريكا آخر داخلا فى دعوى القسمة لا يملك شيئا فى الم          
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 ٢٧  

فمثل هذه المنازعات تخضع للقواعد العامة فى       ،  استبعاده من دعوى القسمة   
وإذا كانت المنازعة التى اثارها الـشريك مـن اختـصاص           . الاختصاص

المحكمة الجزئية ان توقف دعوى القسمة وان تحيل الخصوم الى المحكمة           
  . الإبتدائية

ل كل شريك على حصة     اى ان يحص  ،  والأصل فى القسمة ان تتم عينا     
وتندب المحكمة ان رأت لذلك وجها خبيرا     . من المال الشائع معادلة لنصيبه    

أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا     
 للـدكتور  –الحقوق العينية الأصـلية     (دون ان يلحقه نقص كبير فى قيمته        

  ).٣٢٨ و٣٢٧ ص– المرجع السابق –محمد علي عمران 
 مدنى  ٧٩٠/١ مدنى مصرى و   ٨٣٦/١يتضح من نصوص المواد      -٣

 مـن تقنـين     ٩٤٢ مدنى ليبـى و    ٨٤٥ مدنى عراقى و   ١٠٧٢/١سورى و 
الموجبات والعقود اللبنانى انه إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الـشائع            

وانه إذا كان بين الـشركاء نـاقص        ،  فان القسمة القضائية تجب بلا خلاف     
فان قوانين البلاد العربية تنقسم فى هـذه الحالـة الـى            ،   أو غائب  الأهلية
ولكن بشرط مراعـاة الإجـراءات      ،    فريق يجيز القسمة الإتفاقية     : فريقين

التى نص عليها القانون لحماية ناقص الاهليه أو الغائب والقانون المصرى           
وفريق يوجب ان تكون القسمة فى هـذه الحالـة قـسمة            . من هذا الفريق  

  . ئيةقضا
ومؤدى القسمة القضائية فى القانون المصرى انه إذا اختلف الـشركاء        

أو كان احدهم غير كامل الأهلية أو غائبا ورفضت  ،  فى اقتسام المال الشائع   
المحكمة الاذن بإجراء القسمة الإتفاقية أو رفضت التـصديق علـى عقـد             

راءات بـأن   وتبدأ هذه الإج  . وجب اتباع إجراءات القسمة القضائية    ،  القسمة
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   
مادة (

٢٨  

حيث يكلـف   ،  يرفع الشريك الذى يريد الخروج من الشيوع دعوى القسمة        
ويجـب إعـلان    . باقى الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة      

فلا يكـون  ، فإذا لم يعلن احدهم، باقى الشركاء جميعا بصحيفة هذه الدعوى  
رفـع  ويجوز لـدائن الـشريك ان ي      . الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه     

  . القسمة باسم مدينة إذا توافرت شروط الدعوى غير المباشرة
حيث يختص كل شريك بجزء مفرز من       ،  والأصل ان تتم القسمة عينا    

أو كان من شأن  ،  فإذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة العينية       ،  المال الشائع 
 امرت المحكمة ببيعه بالمزاد كى    ،  هذه القسمة احداث نقص كبير فى قيمته      

وتتولى . فتكون القسمة حينئذ قسمة بطريق التصفية، يقسم ثمنه بين الشركاء
ولها ان تندب خبيرا أو اكثـر لهـذا     ،  المحكمة بنفسها عملية القسمة العينية    

  . ) مدنى مصرى٨٣٦/٢م (الغرض ان رأت وجها لذلك 
–––

– 

   
للشريك على الشيوع فى عدة عقارات ان يبيع حصة شائعة فـى             -١

وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا          ،  بعض العقارات 
ويصبح المشترى دون الـشريك البـائع هـو    ، البعض من العقارات شائعا   

، ى بخصوص هذه الاعيان اتفاقا أو قضاء      صاحب الشأن فى القسمة التى تجر     
فإذا تجاهله شركاؤه واجروا قسمة هذه الاعيان مع الشريك الذى باع نـصيبه             

فلا يجوز الإحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده          ،  بعقد مسجل 
ولا يغير من ذلك ان يكون الشريك البائع قد باع اكثر           ،  قبل تسجيل عقد القسمة   

لأن البيع يعتبر نافذا فى القـدر   ذلك، عض العقارات المشتركةمن نصيبه فى ب  
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 ٢٩  

هو الذى يستطيع التحـدث عـن    - دون البائع–والمشترى ،  الذى يملكه البائع  
  . هذا القدر إذا ما اراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة

––– 

محكمة قد ندبت خبيرا لفرز وتجنيب نصيب المـدعين         إذا كانت ال   -٢
بينما لم يطلب أحـد مـن       ،  طالبى القسمة والخصم الثالث الذى انضم اليهم      

فلا تتريب على الخبير إذا قام بفرز  ،  المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له     
  . وتجنيب نصيب المدعين وابقى المدعى عليهم على الشيوع

–––– 

 المترتب على عـدم     – على ما جرى به قضاء النقض        –البطلان   -٣
تمثيل بعض الشركاء فى إجراءات الفرز والتجنيب هو بطـلان نـسبى لا             

  . يحق التمسك به الا للشريك الذى لم يكن طرفا فيها
––– 

وكان يبين  ،  لما كان الخصم فى دعوى القسمة هو الشريك المالك         -٤
من الوقائع التى اثبتها الحكم المطعون فيه ان دعوى القسمة رفعـت مـن              
الطاعنين على المطعون عليه الثانى الذى كان مالكـا للعقـار وللـشريك             

 مالكا  وكان مجرد شراء المطعون عليه الثانى الذى كان       ،  الواجب اختصامه 
وكان مجرد شـراء المطعـون عليـه        ،  للعقار والشريك الواجب اختصامه   

لحصة المطعون عليه الثانى الارثية فى هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة           
إذا الملكيـة لا تنتقـل الا       ،  دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية       

ذا خالف هذا   فان الحكم المطعون فيه إ    ،  بتسجيل الحكم الصادر فى الدعوى    
  . النظر يكون قد اخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه

–––– 
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   
مادة (

٣٠  

الأصل ان البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقـوم علـى العقـار               -٥
المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وان الحكم الـصادر ضـد البـائع               

عين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقـد           باعتباره مالكا لل  
وان الشريك علـى    ،  شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى        

وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة       ،  الشيوع ان يبيع حصته شائعة    
البائع شائعة ويصبح المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القـسمة            

فإذا تجاهلـه شـركاء     ،  ه الاعيان اتفاقا أو قضاء    التى تجرى بخصوص هذ   
فـلا يجـوز   ، واجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقـد مـسجل    

الإحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تـسجيل حكـم             
  . القسمة

––– 

 حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير        دعوى قسمة المال الشائع    -٦
إختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانـت قيمتهـا المـواد           . ضرر
  .  مدني٨٣٦،  مرافعات٤٦٤، ٤٣/٣

 ٨٣٦،   من قانون المرافعـات    ٤٦٤،  ٤٣/٤مفاد ما نصت عليه المواد      
 أن محكمة   – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –من القانون المدني    

جزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعـه لعـدم            المواد ال 
  . إمكان قسمته بغيرضرر مهما كانت قيمة الدعوى

– 
 

∗ ∗ ∗ 
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 
 



 


 

   
  : التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد

  .  لبنانى٩٤٢ عراقى و١٠٧٢ سورى و٧٩١ و٧٩٠مادة 
   

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقا   –يراجع  
  .  مدنى٨٤٢

 
المحكمة الجزئية المرفوع إليها دعوى القسمة تبدأ بتعيين خبير أو           -١
 مهمة الخبير ابداء الرأى فيما إذا كانت        وتكون،  ان رأت وجها لذلك   ،  اكثر

أو انها  ،  القسمة العرفية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمته          
اما إذا  . فان كانت غير ممكنة فالمحكمة تجرى قسمة التصفية       ،  غير ممكنة 

، كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمتـه            
أ بقسمة المال الشائع حصصا على أساس اصغر نصيب إذا          فان الخبير يبد  
فان كانت ، وتستوى فى ذلك القسمة الكلية والقسمة الجزئية    . كان ذلك ممكنا  

الـى  ،  القسمة جزئية قسم الخبير الجزء من المال الشائع المـراد قـسمته           
وترك الباقى من المال ، أو جنب نصيب كل شريك فى هذا الجزء     ،  حصص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢  

وقد تكون القسمة جزئية بـأن يكـون        . تقسيم أو تجنيب  على شيوعه دون    
فيفرز ،  بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من الشيوع دون الآخرين         

  . الخبير للاولين نصيبهم ويقسمه الى حصص أو يجنب لكل شريك نصيبه
 فإذا أمكن قسمة المال الى حصص متـساوية كـون الخبيـر هـذه              

إذا تعذرت قـسمة المـال الـى        اما  . الحصص على أساس اصغر نصيب    
فان الخبير يحدد نصيب كل شريك مفرزا فى المال الشائع وذلك           ،  حصص

ويصح ان يلجأ الخبير ، وهذا ما يسمى بالتجنيب، بقدر حصته فى هذا المال
 إذا  – ولو أمكن تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب          –الى التجنيب   

  . اتفق الشركاء جميعا على التجنيب
 ان يجعـل    – فى تقسيم المال الى حصص       –يتمكن الخبير   لكن قد لا    

فيلجأ الى جعل الحـصص متـساوية بقـدر    ، هذه الحصص متساوية تماما 
وإذا اضطر الى تحديد احدى هذه الحصص اكبـر مـن حـصة             ،  الامكان
قدر مبلغا من النقود تدفعه الحصة الكبرى الى الحصة الـصغرى           ،  اخرى

 soulteا المبلغ من النقود بالمعـدل    ولذلك سمى هذ  ،  حتى تتعادل الحصتان  
فمن يقع من الشركاء فى نصيبه الحصة الكبـرى   ). كالمعدل فى المقايضة  (

يصبح مدينا بهذا المعدل لمن يقع فـى نـصيبه الحـصة            ،  بطريق القرعة 
وإذا لم يمكن تقسيم المال الى حصص ولو بمعدل علـى الوجـه             . الكبرى
 عنـد تحديـد انـصبة       – يضطر   فقد،  ولجأ الخبير الى التجنيب   ،  المذكور

وتحديـد  ،  الشركاء مفرزة الى تحديد نصيب أحد الشركاء بأقل مما يستحق         
فعند ذلك يقدر مبلغـا مـن النقـود         ،  نصيب شريك آخر بأكثر مما يستحق     

يتعادل به النصيبان ويصبح صاحب النصيب الاكبر مدينا بهـذا المعـدل            
  . لصاحب النصيب الاصغر

–––– 
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، وان تتم على أساس اصغر نصيب     ،  الأصل أن تكون القسمة عينا     -٢
قسم المال الشائع الى ،  فإذا كان بين الشركاء على الشيوع من له الثمن مثلا         

، ومن له الربـع حـصتين  ، يأخذ من له الثمن منها حصته    ،  ثمانى حصص 
وإذا . وهكذا،   النصف فانه يأخذ اربع حصص     وإذا كان بين الشركاء من له     

جـاز  ،  تعذر تقسيم المال الشائع الى حصص على أساس اصغر نـصيب          
وإذا تعذر ايـضا أن يخـتص أحـد         ،  للخبير ان يجنب لكل شريك حصته     

  . عوض بمعدل عما نقص من نصيبه، الشركاء بكامل نصيبه عينا
––– 

   
إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب المدعين           - ١

بينما لم يطلب أحـد مـن       ،  طالبى القسمة والخصم الثالث الذى انضم اليهم      
فلا تتريب على الخبير إذا قام بفرز  ،  المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له     

وإذا وافق أحـد    . بقى المدعى عليهم فى الشيوع    وتجنيب نصيب المدعى وا   
فـلا  ،  الشركاء أمام محكمة اول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب         

يجوز له ان يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القـسمة              
  . بطريق القرعة

–––– 
 

∗ ∗ ∗  
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مادة (

٣٤  

 
 


 




 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٧٩٢مادة 
   

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقا   –ع  يراج
  .  مدنى٨٤٢

   
 مدنى ان المنازعات التى تقع بـين        ٨٣٨يتبين من نص المادة      -١

  : على نوعين، الشركاء ويجب الفصل فيها قبل المضى فى دعوى القسمة
كاء  كأن يدعى أحد الشر    – منازعات تتعلق بتكوين الحصص      –الاول  

أو يدعى المعدل الذى قدره الخبير اقـل ممـا          ،  ان الحصص غير متساوية   
أو انه يمكن تقسيم المال الى حـصص بطريقـة          ،  يجب أو اكثر مما يجب    

فهذه ،  وما الى ذلك من المنازعات التى ترجع الى تكوين الحصص         ،  افضل
ولو زادت قيمة الحصة على نـصاب       ،  تتولى الفصل فيها المحكمة الجزئية    

. ذلك ان تكوين الحصص يعتبر داخلا فى اعمـال القـسمة          ،  المحكمةهذه  

o b e i k a n d l . c o m
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والمحكمة الجزئية تختص بجميع اعمال القسمة ايا كانت قيمة المال المراد           
ويلحق بالمنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص المنازعات المتعلقة ، قسمته

 فقد يدعى أحد الشركاء ان النصيب المفرز الـذى       ،  بتجنيب انصبة الشركاء  
أو ان هنـاك طريقـة افـضل لتجنيـب          ،  جنبه له الخبير اقل مما يستحق     

فتكون المنازعات المتعلقة بتجنيب انصبة الشركاء هى ايضا من         . الانصبة
تفصل فيها ولو زادت قيمة النـصيب علـى         ،  إختصاص المحكمة الجزئية  

وسواء تعلقت المنازعات بتكـوين الحـصص أو        ،  نصاب القاضى الجزئى  
فان المحكمة الجزئية عندما تفصل فيها وتكـون        ،  الشركاءبتجنيب انصبة   

قيمتها مما يجوز إستئنافه أمام المحكمة الإبتدائية التـى تتبعهـا المحكمـة             
جاز لذى الشأن من الشركاء أن يسأنف حكم القاضـى الجزئـى            ،  الجزائية

ولا ترجع المحكمة الجزئية الى متابعـة اعمـال         ،  أمام المحكمة الإبتدائية  
  . الا بعد ان تصدر أحكام نهائية فى جميع هذه المنازعاتالقسمة 

 ومن امثلة هـذه  – منازعات اخرى لا تتعلق بتكوين الحصص –ثانيا  
المنازعات أصل ملكية الشريك لحصته الشائعة وما يقوم حول ذلـك مـن             

كأن يدعى أحد الشركاء ان شريكا آخر داخلا فى         ،  منازعات بين الشركاء  
 شيئا فى المال الشائع ويجب استبعاده مـن دعـوى           دعوى القسمة لا يملك   

ومن امثلة هذه المنازعات ايضا تعيين حصص الشريك فى المـال       . القسمة
وقد تكون هذه المنازعات متعلقـة      ،  )بأنها الربع وليس الثلث مثلا    (الشائع  

فإذا اثيرت منازعة تختص المحكمة الإبتدائية قيميا بنظرهـا  ،  بالاختصاص
محكمة الجزئية المحكمة المختصة أصلا بنظـر دعـوى         ولا تختص بها ال   

وان ، فانه يتعين على المحكمة الجزئية ان توقف دعـوى القـسمة         ،  القسمة
بحيث تبقى دعوى القسمة موقوفة أمام      ،  تحيل النزاع الى المحكمة الإبتدائية    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٦  

مـن محكمـة    (المحكمة الجزئية الى ان يقضى فى النزاع المثار نهائيـا           
  ).الإستئناف
–––– 

   
متى كان النزاع الذى اثير فى الدعوى أمام محكمة القسمة يـدور             -١

وما إذا كـان الـشيوع عاديـا أو    ، حول طبيعة الشيوع فى السلم المشترك   
، شأن هذا السلم  وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين ب       ،  اجباريا

ويخرج بحسب قيمته من    ،  فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص       
 كما  –اختصاص قاضى المواد الجزئية اذ كانت قيمة السلم المتنازع عليه           

 تجاوز نصاب   –قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وبإتفاق الطرفين         
 ـ           زاع الـى المحكمـة     تلك المحكمة مما كان يتعين معه ان تحيل هـذا الن

وإذا هى لم   ،   مدنى ٨٣٨الإبتدائية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة         
  .وخالفت القانون، فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها، تفعل

–––– 

والتمـسك  . يشترط ان تتحقق محكمة القسمة من ان المنازعة جديـة          -٢
بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم             

  . الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به
–––– 

 من القانون المدنى يدل على أن المـشرع         ٨٣٨ النص فى المادة     -٣
لاختصاص بنظر دعوى القسمة للمحكمة الجزئية أياً كانـت قيمـة           جعل ا 

الأموال الشائعة التى يراد قسمتها فإذا أثيرت منازعات لا تتعلق بإجراءات           
القسمة إنما بأصل ملكية الشريك أو بمقدار حصته الشائعة، فإن الفصل فيها      
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ص يكون للمحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة، فإذا كانت مـن اختـصا           
المحكمة الجزئية تولت هذه المحكمة الفصل فيها، وإذا تجاوزت المنازعات          
اختصاص المحكمة المذكورة فعليها أن تحيـل الخـصوم إلـى المحكمـة           
الابتدائية المختصة، وأن تحدد لهم الجلسة التى يحضرون فيهـا وتوقـف            

  .دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات
 

قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية       . دعوى قسمة المال الشائع    -٤
إعتبارها بهذه المثابـة مـن قبيـل        . الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال      

رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه         . أثره. المطالبة بالحق 
  . ق رفعهاسقوط دعواه بالحيازة الساب

 

إختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل فى كافة المنازعـات          -٥
المتعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المـال الـشائع بتقويمـه وقـسمته             

وجوب قضائها بإجراء بيعه بالمزايدات عند عدم إمكان قـسمته          . حصصاً
 ٨٤١ ، ٨٣٨/١المواد  .  إحداث نقص كبير فى قيمته     عيناً أو كان من شأنها    

  . مرافعات٤٣مدنى و 
 من القانون المدني والمادة ٨٤١و) فقرة أولى (٨٣٨مفاد نص المادتين 

 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل فـي            ٤٣
كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء فى المال الشائع وذلـك           

قويمه وقسمته حصصاً فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينـاً أو أن              بت
من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكماً بإجراء بيـع              

  . المال بالمزايدة
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٨  

  
  




 



 

   
  :المواد التالية ،هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية

  .  عراقى١٠٧٢ سورى و٧٩٣مادة 
   

 على نـص    – ما جاء بالتعليق بالأعمال التحضيرية       – لاحقا   –ينظر  
  .  مدنى٨٤٢المادة 

   
   :  مدنى فرضين يجب التمييز بينهما٨٣٩ص المادة يتضمن ن -١

 ان يكون نصيب كل شريك قد عين بطريق التجنيب فلا يبقى            –الاول  
أمام المحكمة الجزئية الا ان تصدر حكما باعطاء كـل شـريك النـصيب              

وقد يلتزم أحد الشركاء بدفع معدل الى شريك آخر أو          . المفرز الذى آل إليه   
  .اكثر

 فيجب –ن المال المراد قسمته قد قسم الى حصص  أن يكو  –والثـانى   
واذ كانت الحـصص    . توزيع هذه الحصص بين الشركاء كل بقدر نصيبه       

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٩  

فقد لجأ القانون الـى     ،  بالذات التى تقع فى نصيب كل شريك غير معروفة        
حتى يطمئن الشركاء الى ان فرصهم ، طريق الاقتراع لتعيين هذه الحصص

وتثبـت المحكمـة    ،   القرعة بين الشركاء   ومن ثم تجرى المحكمة   ،  متساوية
ثم تصدر حكما كل شريك     ،  الجزئية كل ما يجرى فى القرعة فى محضرها       

اى الحصة أو الحصص المفرزة التى اوقعتها القرعة فـى          ،  نصيبه المفرز 
  . نصبه

فدعوى القسمة فى مرحلتها الثالثة تنتهى دائما الى حكم بالقسمة يعـين        
  . كل شريكالنصيب المفرز الذى آل الى

–––– 

وكانت انصبتهم هـى النـصف والثلـث        ،  إذا كان الشركاء ثلاثة    -٢
وإذا قام نزاع فى تكوين الحصص تفصل فيه        . قسم المال اسداسا  ،  والسدس
 –ثم تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثبت ذلك فى محـضرها           ،  المحكمة

 مـدنى   ٢٣٩/٢م  (وتصدر حكما باعطاء كل شـريك نـصيبه المفـرز           
  ). مصرى

فيجـوز اجراؤهـا بطريـق      ،  فإذا تعذرت القسمة على اصغر نصيب     
وذلك بان يعين لكل شريك جزء مفرز من المال الـشائع يعـادل     ،  التجنيب
وتصدر المحكمة بعد الفصل فيما قد يثور من منازعـات حكمـا            ،  حصته

 مـدنى   ٨٣٩/١م  (ب المفـرز الـذى آل إليـه         باعطاء كل شريك النصي   
  .)مصرى

–– 

إذا إنتهى الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقسمة وكانت الحصص          -٣
اصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطـاء كـل        ،  قد عينت بطريق التجنيب   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٠  

وان كانت الحصص   ).  مدنى ٨٣٩م  (ب المفرز الذى آل إليه      شريك النصي 
وتثبيت المحكمة  ،  تجرى القسمة بطريق الاقتراع   ،  لم تعين بطريق التجنيب   

وتصدر حكما باعطاء كـل شـريك نـصيبه المفـرز     ، ذلك فى محضرها  
  ) مدنى مصرى٨٣٩/٣م(

––– 

   
إذ كان القضاء في دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر فـي              -١

الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريـق             
المزايدة العلنية في حالة عدم إمكان قسمته عينا أو إمكان ذلـك بإحـداث              

لذي يرسو به المزاد علـى الـشركاء   نقص كبير في قيمته ثم قسمة الثمن ا       
وإما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شـريك              
أصل ملكيته لحصته الشائعة في هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالي            
للفصل في المنازعات التي قد تثور حول هذه الملكية وذلك علـى النحـو              

المدني فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم         من القانون    ٨٣٨الذي بينته المادة    
على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معـه              
بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك في              
المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط إدعائه بالحيازة والذي يكون           

  .دعوى قبل رفعه دعوى القسمةقد أقام به ال
 

 
∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤١  

 
 




 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  .  سورى٧٩٩مادة 
   

 نص المادة  ما جاء بالتعليق بالأعمال التحضيرية على– لاحقا –ينظر 
  .  مدنى٨٤٢

    
إذا كان بـين    ،  يجب القول أنه فى حالة تقسيم المال الى حصص         -١

تعـين ان   ،  الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه الأهلية وليس لـه اب           
لا على الحكم بالقسمة  ،  تصدق المحكمة الإبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة      

وللمحكمـة عنـد    ،  ة المال الى حصص   بل على قسم  ،  فى مرحلته النهائية  
، الاقتضاء ان تدعو الشركاء ومعهم النائب عن المحجور لـسماع اقـوالهم       

من قسمة المال   ) محكمة القسمة (ولها ان ترفض ما أقرته المحكمة الجزئية        
وأن تعين أسسا اخرى تراها أصـلح لقـسمة المـال الـى             ،  الى حصص 
وفـصلت فيـه    ،  وإذا قامت منازعة فى شأن تكوين الحـصص       ،  حصص

أى نفـس   (وإستؤنف حكمها أمام المحكمـة الإبتدائيـة        ،  المحكمة الجزئية 
فمن البديهى أن حكم ، )المحكمة التى تصدق على قسمة المال إلى الحصص

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٢  

المحكمة الإبتدائية الصادر فى هذا الإستئناف يقوم مقام التصديق على قسمة 
ستئنافية قد نظرت   إذ تكون المحكمة بوصفها محكمة إ     ،  المال إلى الحصص  

  . نفس المسألة التى كانت تنظرها بوصفها محكمة التصديق
وفى حالة القسمة عن طريق التجنيب تصدق المحكمة الإبتدائية علـى           

  . حكم القسمة الصادر من المحكمة الجزئية بتجنيب أنصبة الشركاء
––––– 

، ا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية  إذ -٢
. وجب تصديق المحكمة الإبتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيـا           

وذلك فيما عدا حالة الشريك القاصر الذى كان ممثلا فى دعـوى القـسمة              
اذ ان الولى ليس عليه ان يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصـر             ،  بوليه
فسلطته فى هذا الشأن غير مقيدة بما يقيد سلطة الوصى أو القيم ، لتراضىبا

ويقوم مقام التصديق الحكـم الـذى تـصدره المحكمـة           . أو وكيل الغائب  
. الإبتدائية بوصفها محكمة إستئنافية بتأييد حكم القسمة إذا ما إستؤنف إليها          

 حـصص   وإذا رفضت المحكمة التصديق تعين عليها ان تقسم الأموال الى         
 مدنى مصرى   ٨٤٠م  (على الأسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم         

  ). بشأن الولاية على المال١٩٥٢ لسنة ١١٩ ق٧٩ و٤٠و م 
––– 

   
 ـ          -١ ن هـو   إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الـشركاء م

ناقص الأهلية، على أن يحصل الوصي أو القيم علـى إذن مـن الجهـة               
القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هـذه            

. الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص الأهلية            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٣  

وإذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجـراءات قـد شـرع              
حة القاصر ومن في حكمه حتى لا يتعاقد الوصـي أو القـيم علـى               لمصل

تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به، فإن هذا البطلان يكون نـسبياً لا               
يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشـد إن كـان                
قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك             

  .لبطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءاتبهذا ا
 

  

∗∗∗ 
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   
مادة (

٤٤  

 
 




 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  لبنانى٩٤٢ى و عراق١٠٧٣ ليبى و٨٤٥ سورى و٧٩٥مادة 
    

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع
  .  مدنى٨٤٢

   
أو ، )سيارة -حصانا(إذا تبين ان المال الشائع لا تمكن قسمته عينا  -١

ارض  -دار من طبقـات   (تمكن قسمته ولكن باحداث نقص كبير فى قيمته         
  . ان المحكمة تقضى بان تكون القسمة بطريق التصفيةف، )بناء

والقسمة بطريق التصفية تكون ببيع المال الـشائع بطريـق المزايـدة         
وقسمة الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته            -العلنية

  . فى المال الشائع
حكمـا بـإجراء     -المرفوع إليها دعوى القسمة    -وتصدر المحكمة الجزئية  

      لبيع بالمزايدة متى تحققت من ان المال الـشائع لا تمكـن قـسمته عينـا دون       ا
      وذلك ايا كانت قيمـة هـذا المـال الـشائع          ،  ان يلحق به نقص كبير فى قيمته      

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٥  

ذلك ان الحكم بإجراء البيع بالمزايدة      ،   جاوزت نصاب القاضى الجزئى    ولو
ويبـاع  ،  مة الجزئية هنا يعتبر إجراء من إجراءات القسمة تختص به المحك        

وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون       -عقارا كان أو منقولا    -المال
  .المرافعات بشأن بيع العقار المحجوز أو المنقول

–––– 

ئع إذا تبينت المحكمة المختصة بإجراء القسمة أن قسمة المال الشا          -٢
أو أن من شأن هـذه القـسمة     -كما لو كان المال سيارة     -عينا غير ممكنة  

فإنها تأمر  ،  إحداث نقص كبير فى قيمة هذا المال كما لو كان المال مصنعا           
ولم يـنص   . ببيع المال بالمزاد وذلك بالطريق المبينة فى قانون المرافعات        

 ـ     دم امكـان  قانون المرافعات المصرى على إجراءات خاصة ببيع المال لع
 من قانون المرافعات    ٤٦٨،  ٤٦٦ و ٤٦٤م  (قسمته الا إذا كان المال عقارا       

وعليه فإذا كان المال الشائع وأريد بيعه لعدم امكان         . )١٩٦٨ لسنة   ١٣رقم  
قسمته وجب اتباع الإجراءات الخاصة ببيع المنقولات التى يوقع الحجـز           

من هذه الإجراءات مع    وذلك فيما عدا ما لا يتفق       ،  عليها لدين على المدين   
  . الغرض المقصود من البيع

سواء اكان شريكا أو ، والأصل انه يجوز لأى شخص ان يتقدم للمزايدة
 مدنى مصرى خول    ٨٤١ولكن الشارع بمقتضى المادة     ،  شخصا من الغير  

فإذا طلبوا  ،  الشركاء الحق فى أن تقتصر المزايدة عليهم إذا اتفقوا على ذلك          
فيرسو المـزاد علـى     ،  لمحكمة بقصر المزايدة عليهم   هذا بالاجماع امرت ا   

وإذا لـم   ،  ويكون رسو المزاد فى هذه الحالة قسمة بطريق التصفية        ،  احدهم
ومع ذلك رسا المزاد على أحدهم كل هذا        ،  يتفقوا على قصر المزايدة عليهم    

وفى الحالين تترتب على حكم مرسى المزاد       ،  ايضا قسمة بطريق التصفية   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٦  

انما يلاحظ انه حتى فى هذه الحالة       . ة والرأسى عليه المزاد   كافة آثار القسم  
فان الحكم الصادر بتقسيم الثمن بين الشركاء تترتب عليه ايـضا           ،  الاخيرة

كما يجب تصديق المحكمـة الإبتدائيـة      . فى العلاقة بينهم كافة آثار القسمة     
على هذا الحكم إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لـم تتـوافر                

  . الأهلية
اذن فالحكم يختلف بحسب ما إذا كان الرأسى عليه المزاد هـو أحـد              

ففى الحالة الأولى يكون رسو المزاد قسمة بطريق        ،  الشركاء ام كان اجنبيا   
ويترتب على  ،  أما فى الحالة الثانية فيكون رسو المزاد بيعا عاديا        ،  التصفية

مزاد هو أحد الـشركاء     هذا الاختلاف فى الحكم أنه إذا كان الراسى عليه ال         
ويكون الـثمن   ،  فلا يكون التسجيل لازما لنقل الملكية الا بالنسبة الى الغير         

مضمونا بإمتياز المتقاسم وتسرى أحكام القـسمة فيمـا يتعلـق بـضمان             
بينما إذا كان الراسى عليه المزاد اجنبيا فان التسجيل يـصبح           ،  الإستحقاق

تعاقدين أو بالنسبة الى الغير ويكـون       سواء فيما بين الم   ،  لازما لنقل الملكية  
وتسرى أحكام البيع فيمـا يتعلـق بـضمان         ،  الثمن مضمونا بإمتياز البائع   

 ٢ –العربيـة   الملكية في قوانين البلاد   الإستحقاق وضمان العيوب الخفية     
  ) وما بعدها٦١ ص– المرجع السابق – للدكتور عبد المنعم الصده –

 - الحالة الأولـى   : ن ذلك فى حالتين   ويكو،  قد تتعذر القسمة عينا    -٣
والحالـة  . وفيها لا يقبل المال الشائع القسمة عينا بطبيعته كـسيارة مـثلا           

وفيها يترتب على قسمة المال الشائع بطريق التصفية نقص كبيـر            -الثانية
، وفى هاتين الحالتين تتم قسمة المال الشائع بطريـق التـصفية          ،  فى قيمته 

ويتم البيع بأمر ولائى يصدره القاضى إذا لم ، شائعويكون ذلك ببيع المال ال    
اما إذا نازع فى البيع وضروريته      . يكن هناك منازعة فى البيع وضروريته     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٧  

أحد من الشركاء فلابد من حكم قضائى تصدره المحكمة بعد النظـر فـى              
والمزاد هنا بالمحكمة بطبيعة الحال     ،  النزاع الذى يدور حول ضرورة البيع     

  .يةالمحكمة الجزئ
––– 

   
الشريك الذى يطلب انهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابـل            -١

حصته من ثمن العقار المبيع بالمزاد عند عدم امكان القسمة عينا لا يعتبر             
  . ولا حاجزا على هذا العقار الشائعدائنا لباقى شركائه المشتاعين معه 

–––– 

 من القانون المـدني     ٨٤١و) فقرة أولى  (٨٣٨مفاد نص المادتين     -٢
 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئيـة تخـتص نوعيـاً            ٤٣والمادة  

ن حصص الشركاء فـي المـال     بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوي     
الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصاُ فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته            
عيناً أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تـصدر حكمـا    

  . بإجراء بيع المال بالمزايدة
 

ورية العليا رقابتها القضائية علـى      سبق ان باشرت المحكمة الدست     -٣
 مـن القـانون المـدنى فاصـدرت بجلـسة           ٨٤١دستورية نص المـادة     

 )دسـتورية ( قـضائية    ١٧ لسنة   ٣٦ حكمها فى القضية رقم      ٣/١/١٩٩٨
برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكـم فـى الجريـدة الرسـمية بتـاريخ               

 مـن قـانون المحكمـة       ٤٩و٤٨ وكان مقتضى المـادتين      ١٥/١/١٩٩٨
 وان يكون لقـضاء     ١٩٧٩ لسنة   ٤٨تورية العليا الصادر بالقانون رقم      الدس

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٨  

هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فـى مواجهـة الكافـة             
وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تـأويلا            

ه او  ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة في            
اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى            

  . الماثلة فى شقها المتعلق بالطعن على ذلك النص
 

  

∗ ∗ ∗  
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 ٤٩  

 
 





 

 حقوقهم قبل رفع دعـوى      ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة      
  .القسمة


 

   
  :المواد الاتية، هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية

  . لبنانى٩٤٥ -٩٤٣قى و عرا١٠٧١ سورى و٧٩٦ ليبى و٨٤٦مادة 
   

لإجـراءات  ) من المشروع  (١٢١٠ -١٢٠٤تعرض نصوص المواد    
وقد وضـع   . سواء كانت عينا أو كانت بطريق التصفي      ،  القسمة القضائية 

المشرع هذه الإجراءات فى المكان اللائق بها عند الكلام فى انتهاء الملكية            
  .  وضعها فى عقد الشركةالشائعة بخلاف التقنين الحالى فقد

ومن يطلب القسمة من الشركاء هو الذى يرفع دعوى القـسمة علـى             
محكمة العقـار أو محكمـة أحـد        (سائر الشركاء أمام المحكمة المختصة      

، إن رأت وجها  ،  فتعين المحكمة خبيرا أو اكثر    ، )المدعى عليهم فى المنقول   
 القسمة عينا دون ان     إذا كان المال يقبل   ،  لذلك لقسمة المال الشائع حصصا    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٠  

وإذا لم تمكن قسمته عينا تبيع فى المزاد وقسم الثمن          ،  يلحقه نقص محسوس  
، ويجوز ان يتفق الشركاء على أن تقتصر المزايدة علـيهم         ،  على الشركاء 

ويكون المزاد فى هذه الحالة قسمة بطريـق        ،  فيرسو المزاد على أحد منهم    
فإن هذا لا   ،  صار المزايدة عليهم  أما إذا لم يتفق الشركاء على اقت      ،  التصفية

فإن رسا المزاد عليه كان هـذا أيـضا         ،  يمنع أى شريك من التقدم للمزايدة     
  . وإن رسا المزاد على أجنبى كان هذا بيعاُ، قسمة بطريق التصفية

فان أمكن قسمة المال عينا دون ان يلحقه نقص محسوس وعين خبير            
 كانت القسمة جزئيـة  كونها على اصغر نصيب حتى لو    ،  لتكوين الحصص 

بأن كان بعض الشركاء هم الذين يريـدون الـتخلص مـن الـشيوع دون        
فإذا لم يتيسر للخبير تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب          . الآخرين

وذلك بأن يعين لكل شريك جزءا مفرزا       ،  جاز له لن يقسم بطريق التجنيب     
يكمل نصيب  وإذا إقتضى الأمر معدلا     ،  من المال الشائع يتعادل مع حصته     

فإذا عينت الحصص بطريـق التجنيـب      . بعض الشركاء حدود هذا المعدل    
بعد الفصل بعد المنازعات على النحـو الـذى         ،  اصدرت المحكمة الجزئية  

أما إذا . حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه، سيأتى ذكره
مثـل ذلـك أن تكـون       (أمكن تكوين الحصص على أساس اصغر نصيب        

أو تكون  ،  ة الشركاء هى النصف والثلث والسدس فيقسم المال اسداسا        أنصب
انصبتهم هى الثلثان والربع وجزء من اثنى عشر فيقسم المال الـى اثنـى              

فان قام نزاع فى تكوين الحصص فصلت فيه المحكمة         ، )عشر جزءا وهكذا  
كأن تنازع الشركاء الاخرون مدعين     ،  وان قام نزاع فى غير ذلك     ،  الجزئية

فصلت المحكمة المختصة فى هذا النزاع فـان كانـت هـى            ،  له الربع ان  
والا أحالت الخصوم على ، المحكمة الجزئية المختصة بالقسمة تولت الفصل

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥١  

ووقفـت دعـوى    ،  المحكمة المختصة وحددت الجلسة التى يحضرون فيها      
ومتـى إنتهـى الفـصل فـى        . القسمة حتى يفصل نهائيا فى هذا النـزاع       

وتثبـت المحكمـة ذلـك فـى        ،  لقسمة بطريق القرعة  المنازعات أجريت ا  
وحكم القسمة  . وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز      ،  محضرها

هذا هو الذى تصدق عليه المحكمة الإبتدائية إذا كان بين الشركاء غائب أو             
امـا فـى التقنـين      ،  شخص لم تتوافر فيه الأهلية ولم يكن له ولى شرعى         

وقـد  ، ية تصدق على قسمة الأموال الى حـصص الحالى فالمحكمة الإبتدائ  
  . رؤى ان الأولى ان يكون التصديق على حكم القسمة نفسه

ولما كان دائنو الشركاء يعينهم أمر القسمة اذ قـد يعـين فيهـا أحـد              
سواء تمـت   ،  فقد خول لهم التدخل فى إجراءات القسمة      ،  الشركاء المدينين 

فيلتزم هؤلاء  ،  ى كل الشركاء  وتوجه المعارضة ال  . عينا أو بطريق التصفية   
ان يدخلوا الدائنين المعارضين فى جميع الإجراءات والا كانت القسمة غير           

أو كانـت   ،  اما إذا تمت القسمة دون تدخل مـن الـدائنين         . نافذة فى حقهم  
فليس للدائنين ان يطعنوا فى القسمة الا بطريق الغـش فـى            ،  القسمة عقدا 

  .بوليصة فى الحالة الثانيةالحالة الأولى أو بطريق الدعوى ال
–– 

   
 مدنى حماية مصالح دائنى الشركاء عنـد        ٨٤٢قصد بنص المادة     -١

، كلية أو جزئية  ،  سواء اكانت القسمة قضائية أو إتفاقية     ،  قسمة المال الشائع  
الدائنين هنا دائنو كل شريك سواء أكـان        ويقصد ب . عينية أو قسمة تصفية   

وسواء أكان الحق واقعا علـى المـال        ،  دائنا شخصيا أو دائنا ذا حق مقيد      
وكل ما يعنى   . الشائع المراد قسمته أو واقعا على غيره عن أموال الشريك         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٢  

والا اضطر للتدخل فـى     ،  الدائن هنا ان تتم القسمة دون اضرار بمصالحه       
، ا ليمنع تواطؤ الشركاء على الاضرار بمـصلحته       القسمة لمراقبة إجراءاته  

  . أو تقصير مدينه فى دفع الغبن عن نفسه فيلحقه الغبن هو ايضا تبعا لذلك
، وإذا اراد الدائن الاحتياط بالنسبة لمدينة الذى له حصة فى مال شائع           

ولم ،  ان يرسل لمدينه ولسائر الشركاء معارضة بوجوب تدخله فى القسمة         
والافضل ان تكون انذارا على يد      ،  شكلا خاصا للمعارضة  يشترط القانون   

بل يصح ان   ،  ولكن يصح ان تكون بكتاب مسجل أو غير مسجل        ،  محضر
كما لم يحدد القانون ميعادا     ،  ولكن الدائن يحمل عبء الإثبات    ،  تكون شفويا 

فيصح ان تكون بمجرد علم الدائن بأن للمدين حصة فى    ،  لتوجيه المعارضة 
.  حق الدائن فى المعارضة الى ان تتم قسمة هذا المـال           ويبقى،  مال شائع 

فيكفى ان تتوافر فى الدائن أهليـة  ، والمعارضة عمل من الأعمال التحفظية 
ومتى وصلت المعارضة الى جميع الـشركاء تعـين         . القيام بهذه الأعمال  

  . عليهم ان يدخلوا المعرض فى جميع إجراءات القسمة
الدائن المرتهن رسميا أو حيازيا أو (حقوقهم  اما بالنسبة للدائنين المقيدة     

فانه يجب على الشركاء ادخـالهم فـى        ) صاحب حق اختصاص أو إمتياز    
  . إجراءات القسمة دون حاجة الى توجيه معارضة منهم

دون دعوة من الشركاء فى  -كما يجوز للدائن ان يتدخل من تلقاء نفسه
  . إجراءات القسمة بمجرد علمه بذلك

عارضة الدائن أو تدخله أن يصبح طرفا فـى جميـع           ويترتب على م  
فلا تجـوز مباشـرة هـذه       ،  إجراءات القسمة منذ معارضته أو منذ تدخله      

ومن ثم لا يجوز مباشرة إجراءات بيع المـال     . الإجراءات الا فى مواجهته   
ولا الفـصل فـى     ،  ولا تعيين خبير لتكوين الحـصص     ،  الشائع فى المزاد  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٣  

ولا تجنيـب   ،  ولا إجـراء القرعـة    ،  ت القسمة المنازعات المتعلقة بإجراءا  
فى غير مواجهـة   ،  انصبة الشركاء المفرزة ولا التصديق على حكم القسمة       

  . الدائن
  . نفقات معارضته ونفقات تدخله -وحده -ويتحمل الدائن

وما دام الدائن قد تدخل فعلا فى إجراءات القسمة بناء على معارضته            
فقد اعطى الفرصـة الكافيـة لمراقبـة        ،أو بناء على تدخله من تلقاء نفسه      

فإذا تمت  ،  إجراءات القسمة ولمنع تواطؤ الشركاء على الإضرار بمصلحته       
ولا يجوز له بوجه خـاص أن       ،  القسمة فليس لهذا الدائن أن يعترض عليها      

  . يطعن فيها بالدعوى البوليصية فقد حل تدخله فى القسمة محل هذه الدعوى
 الى جميع الشركاء أو كان له حق مقيـد          أما إذا وجه الدائن معارضته    

وبالرغم من ذلك لم يدع الى التدخل فى إجراءات القسمة هو مـن تلقـاء               
فان الشركاء يكونون قد خالفوا القانون فى عدم دعوة الـدائن الـى             ،  نفسه

التدخل فى إجراءات القسمة بعد المعارضة ودون التدخل أو بعـد ان قيـد              
  .حقه

أن تكون القسمة غير     - مدنى ٨٤٢/١مادة  كما نصت ال   -والجزاء هو 
نافذة فى حق هذا الدائن بغير حاجة الى أن يثبت تواطؤ الشركاء أو غـش               

  . الشريك المدين
فـإذا  ،  ولكن على المدين فقط ان يثبت ان القسمة عادت عليه بالضرر          

أثبت الدائن الضرر الذى لحقه من القسمة واصبحت القسمة غير نافذة فى            
ل الى الشيوع بالنسبة الى هذا الدائن ومن ثم يجـوز طلـب             عاد الما ،  حقه

ويجوز ان يطلب   . قسمة المال من جديد لتكون القسمة نافذة فى حق الدائن         
كما يجوز ان يطلبها الدائن باسـم       . القسمة اى شريك حتى الشريك المدين     

  .هذا المدين

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٤  

ويجوز للدائن بدلا من إعادة طلب القسمة ان يطالب الشركاء جميعـا            
متضامنين بتعويض الضرر الذى لحقه من القسمة على أساس الخطأ الذى           

كما يجوز للـشركاء ان     ،  ارتكبه الشركاء فى عدم دعوة الدائن الى التدخل       
ويرجـع  ،  يفوا للدائن حقه فلا تصبح له مصلحة فى الطعن فـى القـسمة            

وإذا كان للشريك المـدين     . الشركاء الذين دفعوا الدين على شريكهم المدين      
كأن يطعن فيها بالغبن أو بـالغلط أو بـالاكراه أو   ، وجه للطعن فى القسمة  

جاز للدائن ان يستعمل حق مدينة      ،  بالتدليس أو بغير ذلك من وجوه الطعن      
  . فيطعن فى القسمة عن طريق الدعوى غير المباشرة

أما إذا دعى الدائن الى التدخل لمعارضته أو لأن حقه مقيد ومع ذلك لم 
وتمت القسمة دون ان يتـدخل فـى        ،  ا كان أو غير مقصر    مقصر،  يتدخل

فالدائن لم يعارض ولم يكـن      ،  فان الشركاء لا ذنب لهم فى ذلك      ، إجراءاتها
 مدنى تكون القـسمة     ٨٤٢/٢وكما تقول المادة     -ومن أجل ذلك  ،  حقه مقيدا 

إلا إذا طعن فيها بالدعوى البوليصية فأثبـت غـش           -نافذة فى حق الدائن   
  . ائر الشركاء معه وفقا للقواعد المقرره فى هذه الدعوىالمدين تواطؤ س

–––– 

والتقنين الليبـى  )  مدنى٨٤٢م (قدر المشرع فى التقنين المصرى       -٢
وتقنين الموجبات والعقود   )  مدنى ٧٩٦م  ( والتقنين السورى    ) مدنى ٨٤٦م  (

ان للدائنين مصلحة جيدية فى ان يتدخلوا فى إجـراءات          ) ٩٤٣ م(اللبنانى  
  . القسمة لحماية انفسهم من تواطؤ يحتمل وقوعه بين الشركاء

ويتضح من النصوص المذكورة ان قوانين البلاد العربيـة فـى هـذا             
 فريق للدائنين حق المعارضة فى ان تتم القسمة بغير          : الخصوص فريقان 

ويشمل هذا الفريق القـانون     ،   إتفاقية أو قضائية   تدخلهم سواء أكانت القسمة   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٥  

وفريق آخر يجعل حق المعارضة هذا قاصـرا        . السورى والقانون اللبنانى  
ويشمل هذا الفريق القـانون المـصرى والقـانون         ،  على القسمة القضائية  

إذ أن حاجة الـدائنين إلـى الحمايـة    ،  وهذا الحل الأخير حل منتقد    ،  الليبى
. ة ألزم فى القسمة الإتفاقية منها فى القسمة القضائية بتخويلهم حق المعارض  

ويسوى القانون الفرنسى فى هذا الشأن بين القـسمة الإتفاقيـة والقـسمة             
 مـدنى   ٨٨٢م  (القضائية حيث يخول الدائنين حق المعارضة فى الحالين         

  ). فرنسى
وفى القانون المصرى والقانون السورى والقانون الليبى هناك فريـق          

نين يجب على الشركاء ادخالهم فى دعوى القسمة ولو لـم توجـه             من الدائ 
وهؤلاء هم الدائنون   ،  منهم معارضة والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم        

ويراد بهم الدائنون الذين تقرر لهم حق       ،  المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى    
تبعى على حصة مدينهم الشائعة فى العقار وتم شهر حقوقهم قبـل رفـع              

ويدخل فيهم الدائن الذى تقرر له رهن على جزء مفرز من           ،  القسمةدعوى  
كما ينطبق الحكم بطريق القيـاس      ،  العقار الشائع إذا توصل الى شهر حقه      

  . على من يشترى جزءا مفرزا من العقار الشائع إذا إستطاع أن يشهر البيع
ومتى تدخل الدائن فى إجراءات القـسمة كـان لـه ان يبـدى مـن                

كأن ينازع  ،  ما يحول دون تواطؤ الشركاء على الاضرار به       الاعتراضات  
أو يعترض على إجراء القسمة بطريق التجنيب مـا         ،  فى تكوين الحصص  

دام ان إجراءها بطريق الاقتراع ممكنا أو يعترض على قـصر المزايـدة             
بعد ان تدخل فـى     ،  وليس للدائن . على الشركاء فيطلب قبول الاجانب فيها     

ان يعترض عليها بعد تمامها بحجة تواطؤ       ،  ادخل فيها إجراءات القسمة أو    
اما الدائنون الذين لم يطعنوا فـى إجـراءات         . الشركاء على الاضرار به   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٦  

القسمة ولم يكن واجبا ادخالهم فيها فلهم ان يطعنوا فى القسمة بعد اتمامهـا        
  .بالدعوى البوليصية

–––
–– 

اوجـب  ،  حماية للدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القـسمة         -٣
وهذا ما تنص عليه المـادة      ،  القانون على الشركاء المقاسمين ادخالهم فيها     

  . فيجب اذن التفرقة بين نوعين من الدائنين.  مدنى٨٤٢
فبالنسبة لهـؤلاء    - المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة      الدائنون) ا(

ومثالهم الدائنون  ،  يجب على الشركاء المتقاسمين ادخالهم فى دعوى القسمة       
المرتهنون رهنا رسميا أو رهنا حيازيا للمال الشائع أو الـذين لهـم حـق             

إذا كان هـؤلاء قـد قيـدوا        ،  اختصاص أو حق إمتياز على المال الشائع      
والغرض من ادخالهم هو حمايتهم من ان       . ل رفع دعوى القسمة   حقوقهم قب 

وبذلك يكـون المـشرع قـد       ،  يعمد الشركاء المتقاسمون الى الاضرار بهم     
  . اوجب على الشركاء المتقاسمين ادخال هؤلاء الدائنين فى القسمة

فعلـى  ،  اما الدائنون غير المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة        ) ب(
ن ادخالهم فى القسمة إذا عارضوا فـى تمامهـا بغيـر            الشركاء المتقاسمي 

فيجـوز ان تـتم   ، ولم يشترط القانون لهذه المعارضة شكلا خاصا  . تدخلهم
ويجوز ان تتم بانـذار علـى يـد         ،  بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول    

المهم فقط هو ان توجه المعارضة الى جميع الـشركاء ويترتـب            . محضر
صبح هذا الدائن طرفا فى جميع على هذه على ادخال الدائن فى القسمة ان ي

ويترتب على هذه المعارضة إجراءاتها منذ      . المعارضة الى جميع الشركاء   
ولا تجوز مباشـرة هـذه الإجـراءات الا فـى           ،  معارضته أو منذ تدخله   

  . مواجهته

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٧  

فإذا تمت القسمة بغير ان يدخل الشركاء الدائنين المقيدة حقوقهم قبـل            
وينطبـق نفـس    ،  القسمة لا تكون نافذة فى حقهم     فان  ،  رفع دعوى القسمة  

الحكم بالنسبة للدائنين الذين عارضوا إجراء القسمة بغير تدخل منهم إذا لم            
ولا تسرى القسمة فى حق هؤلاء بغير حاجـة الـى           . يتم بعد ذلك ادخالهم   

ويجب مع ذلك على الدائن ان يثبت ان القسمة قد          . إثبات الغش أو التواطؤ   
ومعنى عدم نفاذ القسمة فى مواجهة الدائن ان يكـون          . عادت عليه بضرر  

من حقه ان يعتبر ان المال لا يزال مملوكا على الشيوع كمـا لـو كانـت         
  . القسمة لم تتم

أما بالنسبة للدائن الذى لم يعارض فى إجراء القسمة ولم يكـن حقـه              
مقيدا قبل رفع دعوى القسمة أو الذى دعى الى التدخل فى القـسمة ولـم               

فلا يكون لهذا الدائن ان يطلب عدم نفاذ القسمة فى مواجهته الا إذا             ،  ليتدخ
وتواطؤ سائر الـشركاء معـه وفقـا        ) الشريك المتقاسم (أثبت غش مدينه    

  .للأحكام المنصوص عليها فى الدعوى البوليصية
––– 

 

، خول المشرع دائنى الشركاء حق التدخل فى إجراءات القـسمة          -٤
وسواء تمت عينيا ام بطريـق  ، سواء تمت بالتراضى ام تمت أمام المحكمة 

  .التصفية
 ان المشرع   ) مدنى ٨٤٢م  (ويخلص مما أورده القانون فى هذا الصدد        

يخول دائنى كل من الشركاء المتقاسمين ان يعارضوا فى ان تتم القسمة أو             
أو ان يتم ذلـك  ،  ان يباع المال المشترك بالمزاد بغير تدخل هؤلاء الدائنين        

وتوجه المعارضة التى يتقدم بها الدائنون الى كـل الـشركاء           ،  فى غيابهم 
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   
مادة (

٥٨  

وفى هذه الحالة يتعين على الشركاء ان يدخلوا الـدائنين فـى            . المتقاسمين
دخل من تلقـاء    جميع الإجراءات ومن الطبيعى ان يكون لهؤلاء الدائنين الت        

وذلك طبقا لما تقـضى بـه قواعـد         )  مدنى ٨٤٢م  (انفسهم وعلى نفقتهم    
  . المرافعات

، ويترتب على عدم ادخال الدائنين أو عدم تدخلهم فى دعوى القـسمة           
وعلى اتمام القسمة فى غيابهم وبالرغم من اعتراضهم ألا تكون هذه القسمة          

 يقرره القانون هنا بالنـسبة      ومن هذا يتبين ان الجزاء الذى     . نافذة فى حقهم  
يتقرر بالنسبة للدائنين الذين عارضوا فى     ،  لعدم نفاذ القسمة فى حق الدائنين     

ولم يقم الشركاء   ،  ان تتم القسمة عينا أو ان يباع المال بالمزاد دون تدخلهم          
  .بادخالهم فى جميع الإجراءات الخاصة بالقسمة

 الـدائنين فـى     وهناك حالة اخرى يجب فيها على الـشركاء ادخـال         
وهى حالة ما إذا كانت حقوق هـؤلاء        ،  الإجراءات الخاصة بالقسمة كذلك   

  . الدائنين مقيدة قبل رفع دعوى القسمة
وعلى ذلك فانه بالنسبة للدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة           
أو اصحاب الحقوق العينية التبعية بصفة عامة المدرجة اسماؤهم فى السجل 

تعين بالنسبة لهؤلاء الدائنين جميعا ان يدخلوا فـى إجـراءات           ي،  العقارى
ولو لم يوجـه هـؤلاء      ،  ويقع ذلك على الشركاء من تلقاء انفسهم      ،  القسمة

فإذا لم يقم الشركاء بدعوتهم الى التدخل طبق        ،  الدائنون اية معارضة اليهم   
ومن الواضح ان معرفة الشركاء لدائنين فى هـذه الحالـة           . الجزاء السابق 

وهذا الحكم ينطبق ويقع على الشركاء      . يسورة نظرا لأن حقوقهم مشهرة    م
حيـث تكـون    ،  إلتزام بادخال الدائنين ما لم يتدخل هؤلاء من تلقاء انفسهم         

  . القسمة سارية قبلهم

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٩  

هذا بالنسبة للدائنين بصفة عامة الذين يعارضون فى ان تتم القسمة فى            
.  المقيدة قبل رفع دعوى القسمةأو بالنسبة للدائنين اصحاب الحقوق  ،  غيابهم

وقـام  ،  والمهم انه إذا اعترض الدائنون ايا كانوا أو كان حق الدائنين مقيدا           
فان القسمة تـسرى فـى      ،  أو حضروا من تلقاء انفسهم    ،  الشركاء بدعوتهم 

فقد اتيحت لهم فرصة    ،  ولا يكون لهم بعد ذلك اى مطعن عليها       ،  مواجهتهم
هم ان يعترضوا على اى غش أو تواطـؤ         وكان ل ،  مراقبة سير الإجراءات  
فإذا لم يقم الشركاء بدعوة هؤلاء الـدائنين فـان          ،  بين الشركاء المتقاسمين  

  . القسمة لا تكون نافذة قبلهم
اما إذا دعوا الى الحضور ولم يحضروا فمإذا يكـون الحكـم ؟ مـن               

ن ولهذا لا يكو، الواضح فى هذه الحالة ان الدائنين يعتبرون انهم قد قصروا       
، لهم الافادة من الجزاء الذى يقرره القانون بمعنى ان القسمة تسرى قـبلهم            

  . فلا يكون لهم الاعتراض عليها
وفى جميع الاحوال إذا تمت القسمة دون تـدخل مـن الـدائنين فـى               

متـى  ،  وذلك بإثبات توافر شروط الدعوى البوليـصية      ،  إجراءاتها العامة 
يراعى انه إذا تمت القسمة     و. توافرت شروطها وبصفة خاصة شرط الغش     
فليس للدائنين ان يطعنوا فيها     ،  دون تدخل من الدائنين وكانت القسمة إتفاقية      

  .الا بطريق الدعوى البوليصية
––– 

∗ ∗ ∗
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   
مادة (

٦٠  

 
 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٧٢٠ لبنـانى و ٩٤٦ عراقى و١٠٧٥ سورى و ٧٩٧ ليبى و  ٨٤٧مادة  
  .سودانى

   
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع

  .  مدنى٨٤٥
   
عندما تفرز نـصيب    ،   مدنى ان القسمة   ٨٤٣يتبين من نص المادة      -١

ذلك ان الشريك يعتبر مالكا وحده لهـذا        ،  يكون لها اثر رجعى   ،  كل شريك 
فإذا كان قـد تملـك فـى        ،  ت ان تملك فى الشيوع    النصيب المفرز من وق   

الشيوع بالشراء اعتبر مالكا للنصيب المفرز من وقت الشراء لا من وقـت    
وإذا كان قد تملك فى الشيوع باعتباره شريكا فى مال الشركة           ،  تمام القسمة 

بعد حلها اعتبر مالكا للنصيب المفرز من وقت حل الشركة لا مـن وقـت        
فلا يعتبر الشريك انه قد تملك فى اى وقت اى مال           . اوهكذ. ..تمام القسمة 

اى ان للقسمة اثرا كاشفا واثرا      ،  آخر مفرز وقع فى نصيب اى شريك آخر       
رجيعا اى ان القسمة لا تقتصر على الكشف عما يملكه الشريك مفرزا فى             
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 ٦١  

بل انها ترجع ايضا بملكية الشريك لنصيبه المفرز الى الوقت          ،  المال الشائع 
  .فيه الشيوع ولا تقف عند الوقت الذى تمت فيه القسمةالذى بدأ 

تقرر الاثر ، من ناحية القانون الوضعى   ،   مدنى ٨٤٣ولا شك ان المادة     
وقد جاء كل ذلك علـى سـبيل        ،  الكاشف للقسمة مصحوبا بالاثر الرجعى    

  . الافتراض والمجاز
 

صرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذى وقع فى  سقوط الت -١
  . نصيبه جزء مفرز

  .  عدم إعتبار القسمة سببا صحيحا فى التقادم القصير-٢
 عدم ضرورة تسجيل القسمة فى العلاقة التـى تقـوم فيمـا بـين        -٣

  .المتقاسمين
 - ان القسمة عقد مساواة بين المتقاسـمين وليـست عقـد مـضاربة           -٤

  : ويترتب على ذلك
لأن غـبن أحـد     ،  ان الغبن الفاحش غير مسموح به فى القـسمة        ) أ(

  . المتقاسمين يخل بالمساواة
انه لا يجوز استرداد المال المفرز الذى وقع فى نـصيب أحـد             ) ب(

  . الشركاء بالقسمة إذا كان هذا المال متنازعا فيه
ان ضمان التعرض والإستحقاق فى القسمة ينفرد ببعض أحكـام          ) ج(

 – ٨ –الوسـيط   (يزه عن ضمان التعرض والإستحقاق فى البيع        خاصة تم 
  ). وما بعدها٩٥٤ ص– المرجع السابق –للدكتور السنهوري 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٢  

يترتب على القسمة ان يختص كل شريك بجزء مفرز من المـال             -٢
ففى اثناء الشيوع يكون للشريك حصة      . الشائع يعادل حصته فى هذا المال     

 ما وقعت القسمة تركز حق الشريك فـى         فإذا،  شائعة فى المال الشائع كله    
ومن هذا كان   . جزء مفرز من هذا المال يخلص له دون غيره من الشركاء          

وكانت القسمة على هذا النحو كاشـفة       ،  الاثر الجوهرى للقسمة هو الافراز    
  . لحق الشريك أو مقررة له

ان حق الشريك المشتاع وان كان محـددا تحديـدا معنويـا بحـصته             
ومن هـذا   ،  انه يرد من الناحية المادية على الشئ الشائع كله        الا  ،  الشائعة

كانت وظيفة القسمة هى تحقيق التطابق بين الحـدود المعنويـة والحـدود             
المادية لحق الشريك وذلك بافراز جزء من الشئ الشائع تخلـص ملكيتـه             

وانما سند حق   ،  فهى لا تخول الشريك سندا جديدا     ،  للشريك منذ بدء الشيوع   
  . و السند الأصلى للملكية الشائعةالشريك ه

فان اثرها الكاشف يقـوم     ،  وما دام ان القسمة بطبيعتها تصرف كاشف      
  . لا فرق فى ذلك بين المتقاسم والغير، بالنسبة الى جميع الاشخاص

من قبيـل القـسمة ان يكـون        ) تكييفه(والعبرة فى إعتبار التصرف     
،  شائعا مـن قبـل     التصرف ماديا الى اختصاص الشريك بمال مفرز كان       

وسواء تم ذلك بالنسبة الى كل      ،  سواء شمل ذلك كل المال الشائع أو بعضه       
  . الشركاء فى الشيوع أو الى بعضهم

ويلاحظ انه لا سلطان للارادة فى تقرير الاثر الكاشف للتصرف          ،  هذا
، ذلك ان الاثر الكاشف انما يستمد من طبيعة التصرف ذاتـه          ،  أو استبعاده 

بل يتصل كذلك بمـصلحة     ،  ل فحسب بمصلحة المتقاسمين   كما انه لا يتص   
  .الغير
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ومـن  ،  ان الذى يجعل القسمة ضرورية هو شيوع المال بين الشركاء         
وان ينطبق بالتالى الاثر ، هذا كان طبيعيا ان ترد القسمة على كل مال شائع

سواء كان المال عقـارا أو      ،  الكاشف على ما افرزته القسمة من هذا المال       
  . منقولا

، حلـول عمليـة   ،  ويترتب على إعتبار القسمة كاشفة وليست ناقلـة       
  : اهمها ما يلى

ان التصرفات التى ينفرد أحد الشركاء بابرامها اثناء الشيوع على           -١
لا تنفذ فى حق شريك آخر وقع هذا المال أو جزء منه فـى              ،  المال الشائع 

  . نصيبه عند القسمة
ذلك ان (لك بالتقادم الخمسى ان القسمة لا تصلح سببا صحيحا للتما       -٢

السبب الصحيح تصرف من شأنه ان ينقل الملكية أو الحق العينـى الـى              
أو انه كان صادرا من المالـك أو        ،  الحائز باعتباره خلفا خاصا للمتصرف    

  ).صاحب الحق
يعتبر المتقاسم فيما بينه    ،  ان مجرد حصول القسمة وقبل تمام التسجيل       -٣

، مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فـى نـصيبه         وبين المتقاسمين الآخرين    
ولكن لا يجوز الإحتجاج على الغير بهذه الملكية المفـرزة الا بعـد تـسجيل               

والغير هنا هو من تلقى عينيا على العقار الشائع وقام بـشهره قبـل              ،  القسمة
، وقد شرع التسجيل لحماية الغير الذى يحتج عليه بالقسمة        . تسجيل عقد القسمة  

  . ولكن ليست مفروضة عليه، اية مقررة لصالح الغيرفهى حم
فانه يجب ان يحصل المتقاسـم      ،  انه ما دامت القسمة كاشفة للحق      -٤

  . تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين، على نصيب يعادل حصته الشائعة
––––

 
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مادة (

٦٤  

يترتب على القسمة ان يختص كل شريك بجزء من المال الـشائع             -٣
وبذلك يحصل تطـابق بـين   ، فى حدود الحصة التى كانت له على الشيوع       

النطاق المادى والنطاق المعنوى للحق الذى تبت للشريك منذ تملـك فـى             
فبعد ان كانت له حصة شائعة تصير تلك الحصة جزءا محـدودا            ،  الشيوع
  . ولا يكون هذا الا نتيجة للقسمة، ا من المال الشائعمفرز

ولهذا يقال ان القسمة لا تنتقل الى المتقاسم حقا جديدا لم يكن له مـن               
كاشـفة  ،  كما يقال ،  فالقسمة. ولكنها تكشف عن حق مقرر له من قبل       ،  قبل

ويترتب علـى ذلـك ان سـند ملكيـة     . وليست منشئة، للحق أو مقررة له 
  .  السند الأصلى لملكيته فى الشيوعالمتقاسم يكون هو

وانما تكشف عـن    ،  وإذا كانت القسمة لا تنتقل حقا جديدا الى المتقاسم        
فان هذا هـو مـا      ،  وإذا كان الافراز لا يتم الا بالقسمة      ،  حق ثابت من قبل   
اما إذا قيل ان هذا الافراز يرجع الى ما قبل ذلـك منـذ   . يعبر عن الحقيقة 

، لمتقاسم كان يملك حصة مفرزة منذ بدء الـشيوع        بمعنى ان ا  ،  قيام الشيوع 
وقد نصت المـادة   . وهذا ما يعرف بالاثر الرجعى    . فان هذا يخالف الحقيقة   

ويفهم من ذلك ان المتقاسم كان مالكا ملكية مفـرزة          .  مدنى على هذا   ٨٤٣
فى حين انه قبل القسمة لم يكن فـى الواقـع           ،  للجزء الذى آل إليه بالقسمة    

ولكن المشرع يهدف مـن     . بل كان يملك ملكية شائعة    ،  زةمالكا ملكية مفر  
وراء الاخذ بفكرة الاثر الرجعى الا ان تصرفات الاخرين اثنـاء الـشيوع           
والتى وردت على الحصة المفرزة التى آلت الى احـدهم لا تـسرى فـى               

  . مواجهته
وتختلـف  . ويراعى انه إذا وردت القسمة على عقـار تـسجيلها         ،  هذا

 مقررة أو كاشفة للحق عن التصرفات التى يترتب عليها          القسمة باعتبارها 
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اذ فى التصرفات الاخيرة لا تنتقل الملكية لا فيما بـين           . نقل الملكية كالبيع  
المتعاقدين ولا بالنسبة الى الغير الا بالتسجيل انها لا تكون حجة على الغير            

تقاسم مالكا اى يعتبر الم، لكن تترتب عليها آثارها فيما بين المتقاسمين  ،  فقط
  . وذلك فيما بينه وبين غيره من المتقاسمين، للجزء المفرز الذى آل إليه

وهذا هو الحكم فى ظل     ،  ويحتج بالقسمة على المتقاسمين دون تسجيل     
  .)١٩٤٦ لسنة ١١٤رقم ( من قانون الشهر العقارى ١٠المادة 

––– 

وقد تـتم بطريـق     ،  تتم قسمة المال الشائع عينا وهذا هو الأصل        -٤
التصفية إذا تعذرت قسمة المال الشائع عينا أو كان يترتب عليهـا نقـص              

فإذا تمت القسمة عينا حصل كل    . كبير فى قيمة المال المملوك على الشيوع      
 ـ          وان ،  ة لنـصيبه  من الشركاء على حصة مفرزة من المال الـشائع معادل
وتخلص هـذه   ،  حصل على اقل منها عوض بمعدل عما نقص من حصته         

الحصة المفرزة لكل من الشركاء خالية مما يكون قد رتبه عليهـا شـريك              
اذ يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى     ،  آخر من الشركاء الاخرين من تكاليف     

. ة الحصص آلت منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا من بقي            
هـو وفـاة المـورث       -بمعنى الواقعة المنشئة له    -فإذا كان سبب الشيوع   

ويعتبر كل منهم مالكا لهـذا      ،  فبالقسمة يتحدد نصيب كل من الورثة مفرزا      
لا من الوقت الذى تـتم       -وقت وفاة المورث   -الجزء من وقت بدء الشيوع    

ن قد رتبه وبذلك تخلص لكل من الشركاء حصته خالية مما يكو  ،  فيه القسمة 
  . عليها غيره من الشركاء

فان التـصرفات الكاشـفة     ،  ولما كانت القسمة كاشفة للحق لا ناقله له       
فالسبب الـصحيح   . لاتصلح سببا صحيحا لاكتساب الحقوق العينية الأصلية      
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مادة (

٦٦  

ومن ثم فـلا  ، هو التصرف القانونى الناقل للحق لو كان صادرا من المالك       
  . ا صحيحاالقسمة ولا الميراث يعتبران سبب

، والقسمة ان كان محلها أموالا عقارية تنتج اثرها فيما بين المتقاسمين          
فيصبح كل شريك مالكا ، بيد انه لا يحتج بها فى مواجهة الغير الا بالتسجيل

وله ان يحتج بملكيته فـى مواجهـة        ،  للحصة التى آلت إليه بطريق القسمة     
بها فى مواجهة الغير الا     ولا يكون له مع ذلك الإحتجاج       ،  الشركاء الآخرين 

فإذا كانت القسمة غير مسجلة فللغير تجاهلها وله ان يعتبر الشئ           ،  بالتسجيل
  . لا زال مملوكا على الشيوع

––– 

ليه بعد التعيـين  ان كل متقاسم يعتبر مالكا للحصة المفرزة التى آلت إ   -٥
فالقسمة على وجهـة    . وانه لم يملك قط شيئا من الحصص الاخرى       ،  والافراز

اى ان الشريك يملك شيئا فـى الملـك         ،  نظر القانون كاشفة لا منشئة أو ناقلة      
فإذا ما افرز هذا الشئ بالقسمة تعين انه هو ذلك          ،  المشاع منذ وجود حصة فيه    

انه يستطيع ايقاع العقد علـى حـصته        ومن نتائج هذا    . الشئ الذى كان يملكه   
  .الشائعة اى يتصرف فيها متى شاء دون اذن شركائه ورضاهم

–––– 

   
 من  ٨٤٣القسمة تعتبر قانونا مقررة للحق لا منشئة له طبقا للمادة            -١

على هذا لا يصح ان تعتبر القسمة سببا صحيحا للتملـك           و،  القانون المدنى 
اذ يشترط فى السبب الصحيح ان يكون من شـأنه نقـل            ،  بالتقادم الخمسى 

  . لو انه صادر من المالك الحقيقى -لا تقريره -الملك
––– 
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 مقررة لحق وليست منشئة لـه    اذ قرر ان القسمة   ،  متى كان الحكم   -٢
وتسجيلها غير لازم للإحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفى الخـصومة      
فى دعوى القسمة وان كان واجبا بالنسبة الى الغير وهم من لهـم حقـوق               

لأنه صاحب حق  ،  عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر        
 من قـانون    ١٠يتفق مع المادة    فان هذا الذى قرره لا خطأ فيه و       ،  شخصى

  . ١٩٤٦ لسنة ١١٤الشهر العقارى رقم 
–––– 

للشريك على الشيوع فى عدة عقارات ان يبيع حصته شائعة فـى             -٣
وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا          ،  بعض العقارات 

ويصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب       ،  ات شائعة البعض من العقار  
فـإذا  ،  الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الاعيان اتفاقا أو قـضاء           

تجاهله شركاؤه واجروا قسمة هذه الاعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقـد             
فلا يجوز الإحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبـل            ،  مسجل

ولا يغير من ذلك ان يكون الشريك قد بـاع اكثـر مـن              ،  قد القسمة تسجيل ع 
وذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى       ،  نصيبه فى بعض العقارات المشتركة    

والمشترى دون البائع هو الذى يستطيع التحدث عـن         ،  القدر الذى يملكه البائع   
  .هذا القدر إذا ما اراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة

–––– 

 الخـاص بالـشهر     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٠المادة   -٤
جميع التصرفات والأحكام النهائية المقـررة       " : العقارى اذ تنص على ان    

لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على          
ويسرى هذا الحكم    -ه الحقوق لا تكون حجة على الغير      عدم التسجيل ان هذ   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٨  

فان مؤدى ذلك انـه     " على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة         
يجوز للغير إعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما ان عقـد القـسمة أو               

واذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة         ،  الحكم المقرر لها لم يسجل    
فانه يكون له ان يرتضى القسمة التى تمـت ويعتبـر           ،  ر وصونا لحقه  الغي

  . بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته
–––– 

مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر القارى انه بمجـرد حـصول             -٥
ما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكـا       القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم في     

، ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم            
  . وانه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير الا إذا سجلت القسمة

––– 

فعوا الدعوى بطلب ريع ثلاثة افدنة      متى كان المطعون عليهم قد ر      -٦
فان مفاد ذلك ان مطالبتهم انصبت على ريـع         ،  شائعة فى اثنى عشر فدانا    

وذلك اثناء قيام حالة الشيوع وفى حـق     ،  حصتهم فى مجموع العقار الشائع    
  . كل من يثبت انه كان منتفعا بهذه الحصة وبنسبة هذا الإنتفاع

 اثناء قيـام الـشيوع مـن حـق          ان الثمار التى تنتج من المال الشائع      
الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وإجراء القسمة بعد ذلـك لا يجعـل              
للمتقاسم حقا فى الاستئثار بثمار الحصة التى خصصت له الا مـن وقـت              

 مـن القـانون     ٨٤٣ولا يقدح فى ذلك ما قضت به المادة         ،  حصول القسمة 
 إليه منذ ان تملـك فـى        المدنى من إعتبار المتقاسم مالكا للحصة التى آلت       

ذلك ان علة تقرير هذا الاثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسـم            ،  الشيوع
من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع اثنـاء قيـام              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦٩  

الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خـصص لـه فـى              
ثر الرجعى للقسمة   ويجب قصر اعمال الا   ،  القسمة مطهرا من هذه الحقوق    

فى هذا النطاق واستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقا             
  . بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة

––– 

د مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى انه بمجـر           -٧
حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبـين المتقاسـمين            
الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيـره مـن              
أجزاء العقار المقسم وانه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغيـر الا إذا              

  . سجلت القسمة
الشهر العقارى هو من تلقى ان الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون 

وقـام  ،  حقا عينيا على العقار على أساس انه ما زال مملوكا على الشيوع           
واما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا        ،  بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة    

اذ ان  ،  فانه لا يعتبر غير ولو سبق الى تسجيل حقه قبل ان تسجل القـسمة             
يه التصرف يتوقـف مـصيره علـى        حقه فى الجزء المفرز الذى انصب عل      

 مـن   ٨٢٦/٢وذلك لما هو مقـرر بالمـادة        ،  النتيجة التى تنتهى إليها القسمة    
، القانون المدنى من ان التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع            

ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق التصرف إليه             
مما ،  ختص به المتصرف بموجب القسمة    من وقت التصرف الى الجزء الذى ا      

مفاده ان القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى فى شأن المتقاسـمين              
   وإعتبار كل متقاسم مالكا الجزء المفرز الـذى وقـع         ،  من انهاء حالة الشيوع   

   يكون لمن اشترى جزءا مفـرزا      ومن ثم فانه لا   ،  فى نصيبه بموجب القسمة   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٠  

ع له بموجب القسمة ان يطلب الحكم بصحة عقد البيع لم يقع فى نصيب البائ
طالما ان القسمة وان كانت لم تسجل تعتبـر         ،  بالنسبة الى ذلك الجزء ذاته    

وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه الى النصيب          ،  حجة عليه 
  . الذى اختص به البائع بموجب تلك القسمة

––– 

لما كان يترتب على قسمة المال الشائع افراز حصة الشريك فيـه             -٨
 مـن التقنـين     ٨٤٣بأثر كاشف للحق لا منشئ له وفق ما تقرره المـادة            

فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ ان تملـك علـى             ،  المدنى
 القسمة غيـر    وان تسجيل ،  الشيوع وانه لا يملك غيرها فى بقية الحصص       

، لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى           
ويعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكـا ملكيـة            
مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه             

 لم يعن بالرد على ما تمسك       ولما كان الحكم المطعون فيه    ،  بها الا بتسجيلها  
به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث الأصلى ولـم تقـع             
اطيان النزاع ولا جزء منها ضمن ما اختص به مورث المطعـون ضـده              

اذ لو ثبت   ،  الثانى مع كونه دفاعا جوهريا كان يتعدى التصدى له ومناقشته         
فانـه يكـون    ،  الـدعوى القسمة لكان من الجائز ان يتغير وجه الرأى فى          

  . مشوبا بالقصور
من المقرر ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل وان المشترى لا يجـاب             
الى طلب الحكم بصحة عقده الا إذا كان انتقال الملكية إليه ممكنا وهو فى              

  . حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن
–––– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧١  

 من القانون المدنى إذا نـصت علـى ان يعتبـر            ٨٤٣ان المادة    -٩
المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ ان تملك فى الشيوع وان لم يملك              

فقد دلت على ان القسمة مفرزة أو كاشـفة         ،  غيرها شيئا فى بقية الحصص    
فيعتبر المتقاسـم   ،  للحق سواء أكانت عقدا أو قسمة قضائية لها أثر رجعى         

مالكا للحصة التى آلت إليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يمتلك غيرهـا               
وذلك حماية المتقاسم من الحقوق فى الشيوع وانه لـم          ،  فى بقية الحصص  

وذلك حماية للمتقاسم من الحقـوق التـى        ،  يمتلك غيرها فى بقية الحصص    
ء قيـام الـشيوع بحيـث       اثيا،  يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع      

يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتـضاها           
فيما بين المتعاقدين بالعقد الذى خصص له فى القسمة مطهرا مـن هـذه              

  . الحقوق وبوصفها من ذاته ولو لم يكن مسجلا
–– 

. لعقار الشائع حجة على المتقاسمين ولو لم يسجل العقـد         قسمة ا  -١٠
  . عدم جواز الإحتجاج بها على الغير الا بعد تسجيلها

–– 

مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري وعلى مـا            -١١
لقسمة وقبـل تـسجيلها     جرى به قضاء هذه المحكمة أنه بمجرد حصول ا        

يعتبر بالمتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملية مفرزة للجزء           
الذى وقع في نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة وأنه لا يحتج بهـذه               

  . الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٢  

يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكيـة           -١٢
مفرزة للجزء الذى وقع في نصيبه دون غيره ولو لم تسجل القسمة بهـذه              

  . الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة
 

إعتبار المتقاسم فيما بينـه وبـين       . أثرها. القسمة غير المسجلة   -١٣
عـدم  . المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع في نصيبه         

  . مؤدى ذلك. الإحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة
 وعلى ما جرى بـه      –مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري        

القسمة وقبـل تـسجيلها يعتبـر        أنه بمجرد حصول     –قضاء هذه المحكمة    
المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى           

ولا يحتج بهذه الملكية    ،  وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم        
المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ومن ثم فإن عدم تـسجيل عقـد               

  . ج بها على من كان طرفاً فيهاالقسمة لا يحول دون الإحتجا
 

  بإلغاء نظام الوقف علي غيـر        ١٩٥٢ لسنة   ١٨٠القانون رقم    -١٤
 ١٨٠بمقتضى القـانون رقـم    - من القانون المدني     ٨٤٣المادة  ،  الخيرات

لـك  أيلولة ملكيـة ت    -أثر ذلك      - ألغى نظام الوقف الأهلي      ١٩٥٢لسنة  
خضوع هذه الأراضي لحكم تحديد      -الأراضي للمستحقين كل بقدر حصته      

القـسمة لا    -الإستيلاء علي ما زاد منها علي النصاب القانوني          -الملكية  
تعتبر سند تمليك وإنما سند الشريك في الوقف هو السند الأصلي للملكيـة             

  . بيقتط -القسمة كاشفة للحق وليست ناقلة له  -أساس ذلك  -الشائعة 
 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٣  

 
 






 




 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٧٢١ لبنـانى و ٩٤٨ عراقى و١٠٧٦ سورى و ٩٧٨ ليبى و  ٨٤٨مادة  
  .سودانى

   
التعليق بالأعمال التحضيرية الماورد على نص المادة        -لاحقا -يراجع

  .  مدنى٨٤٥
   
 مدنى مصرى ان كل متقاسم يـضمن        ٨٤٤تبين من نص المادة      - ١

للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو إستحقاق فى المال المفـرز             
  . الذى وقع فى نصيبهم نتيجة للقسمة

عينية أو قسمة   ،  إتفاقية كانت أو قضائية   ،   الضمان فى كل قسمة    ويجب
ويمتـد الـضمان    . صـريحة أو فعليـة    ،  بمعدل أو بغير بمعـدل    ،  تصفية

  . للتصرفات المعادلة للقسمة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٤  

 
وهو ،  اسمينمن الغير لا من أحد المتق     ،  وقوع تعرض أو إستحقاق    -١

يجب ان يمتنـع عـن       -اذن -فالمتقاسم.  مدنى ٨٤٤ما نصت عليه المادة     
وهو ما يقتضيه مبدأ حسن النية فى تحديـد         ،  التعرض المادى لمتقاسم آخر   

اما إذا كان تعرض المتقاسم     )  مدنى مصرى  ١٤٨م  (مضمون العقد وتنفيذه    
اما التعـرض   . فلا يمنعه من ذلك إلتزام بالضمان     ،  مبنيا على سبب قانونى   

المادى الذى يقع من الغير ويوجب ضمان الإستحقاق هو التعرض المادى           
سواء ، وانما هو التعرض المبنى على سبب قانونى، لأن المتقاسم لا يضمنه

  . ام سلم المتقاسم له بحقه على ما يدعيه، ارفعت من الغير دعوى بالفعل
وفقا لصريح   -ةان يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقا على القسم         -٢

فإذا كان سبب الإستحقاق تاليا .  مدنى مصرى٨٤٤الفقرة الأولى من المادة  
  . فلا ضمان، للقسمة لا قبلها

كمـا تقـضى    -عدم رجوع الإستحقاق الى خطأ المتقاسم نفـسه     - ٣
كـأن  ،   مدنى مـصرى   ٨٤٤العبارة الاخيرة من الفقرة الاخيرة من المادة        

زة الحائز لعين وقعت فـى نـصيبه حتـى    يهمل المتقاسم فى قطع مدة حيا  
أو إذا تـولى وحـده      ،  واصبحت العين مملوكة للحائز   ،  اكتملت مدة التقادم  

الدفاع فى دعوى الإستحقاق دون ان يدخل المتقاسمين فيها واهمل التمسك           
أو انه لم يدخلهم وأقر بالحق للغير أو انـتهج          ،  بدفع كان يؤدى الى رفضها    
رته للدعوى إذا أثبت المتقاسمون الآخـرون ان        سبيلا للدفاع ادى الى خسا    

ففى مثل هذه الفروض يفقد المتقاسـم       . الغير لم  يكن على حق فى دعواه       
  . حقه فى الضمان

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٥  

وان يكون شرط الاعفـاء      -عدم وجود شرط يعفى من الضمان      - ٤
وان يذكر فى شـرط الاعفـاء سـبب         ،  صريحا فلا يكفى الشرط الضمنى    

وذلك كله تحقيقا للمساواة بين     ،   الاعفاء من ضمانه   الإستحقاق بالذات المراد  
وليس من الضرورى ان يرد الشرط الصريح بالاعفـاء مـن           . المتقاسمين

بل يصح ان يكون فى ورقة مستقلة أو فـى          ،  الضمان فى سند القسمة ذاته    
  . مكاتبات متبادلة بين المتقاسمين

 
إذا اسـتحقت   ،   يرجع بالتعويض على المتقاسـمين     المتقاسم كالبائع 

  : فى أحد الاحوال التالية، العين التى وقعت فى نصيبه
فلـم  ،  إذا اخطر المتقاسم المتقاسمين الاخرين بدعوى الإسـتحقاق        -١

  . ولكنهم لم يفلحوا فى دفع دعوى المتعرض، يتدخل المتقاسمون
فلـم  ،   الإسـتحقاق  إذا اخطر المتقاسم المتقاسمين الاخرين بدعوى      -٢

ولم يستطع المتقاسـمون    ،  وحكم للمتعرض ،  يتدخل المتقاسمون فى الدعوى   
  . إثبات تدليس المتقاسم الدائن بالضمان أو خطأه الجسيم

فلـم  ،  إذا اخطر المتقاسم المتقاسمين الاخرين بدعوى الإسـتحقاق        -٣
وأقر المتقاسـم الـدائن بالـضمان بحـق         ،  يتدخل المتقاسمين فى الدعوى   

ولم يستطع المتقاسـمون الاخـرون إثبـات ان    ،  متعرض أو تصالح معه   ال
  . المتعرض لم يكن على حق فى دعواه

، إذا لم يخطر المتقاسم المتقاسمين الاخرين بـدعوى الإسـتحقاق          -٤
ولم يثبت المتقاسمون الاخرون أن تدخلهم فى الـدعوى         ،  وحكم للمتعرض 

  . كان يؤدى الى رفضها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٦  

، متعرض بحقه دون دعوى يرفعها المتعـرض      إذا سلم المتقاسم لل    -٥
  . ولم يثبت المتقاسمون الاخرون ان المتعرض لم يكن على حق فى دعواه

–––– 

م ( مدنى مصرى والمواد العربية المقابلـة        ٨٤٤بمقتضى المواد    -٢
 ٩٤٨ مـدنى عراقـى و     ١٠٧٦/١ مدنى ليبى و   ٨٤٨ مدنى سورى و   ٧٩٨

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع       )   مدنى سودانى  ٧٢١لبنانى و 
. لأحدهم من تعرض أو إستحقاق فى شأن نصيبه بسبب سابق على القسمة           

كمـا هـو    . وهذا الضمان يتقرر عادة فى خصوص التصرف الناقل للحق        
ذلك انـه   . خرينومع ذلك فان هذا الضمان له ما يببره خلفا للا         . شأن البيع 

وهو تحقيـق المـساواة بـين       ،  يقوم فى القسمة على مبدأ هام وضرورى      
ثم حكم لأجنبى بملكية هذه     ،  فلو ان المتقاسم اختص بعين معينة     . المتقاسيمن

كان معنى ذلك ان المتقاسم لـم       ،  العين كلها أو بعضها أو بحق عينى عليها       
ب بينما حـصل    أو انه قد حصل على جزء منه فحس       ،  يحصل على نصيبه  

  . المتقاسمون الاخرون على اكثر من انصبائهم التى يستحقونها
ويتحقق التعـرض إذا ادعـى      ،  ويشمل الضمان التعرض والإستحقاق   

اجنبى ملكية العين التى آلت الى المتقاسم كلها أو بعضها أو ادعـى حقـا               
  . اما الإستحقاق فيتم إذا حكم لهذا الاجنبى بما يدعيه. عينيا آخر عليها

ذلك ان وجود عيب خفى معناه ان       ،  ولا يشمل الضمان العيوب الخفية    
وهذا يكفى فى شأنه    ،  النصيب الذى آل الى المتقاسم قد قوم بأكثر من قيمته         

غيـر ان هـذا     . ما هو مقرر من جواز نقض القسمة الإتفاقية بسبب الغبن         
المحل لا يصدق الا فى القانون المصرى والقـانون الـسورى والقـانون             

اما فى القانون اللبنانى فيشمل الضمان العيوب الخفية فضلا عـن           . الليبى

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٧  

وذلك لأن النص جاء عاما لا تخصيص فيه لنـوع          ،  التعرض والإستحقاق 
  . من الضمان دون غيره

، وإذا انفرد فريق من الشركاء باقتسام المال الشائع كله فيمـا بيـنهم            
ألة فى هـذه الحالـة لا       فان المس ،  فاغفلوا بذلك نصيب شريك آخر أو اكثر      

تكون مسألة ضمان يلتزم به الشركاء المتقاسمون نحو الشريك الذى اغفـل   
  . وانما تكون القسمة حينئذ باطلة بطلانا مطلقا، نصيبه

––
–– 

يحصل كل من الشركاء المشتاعين على حصة مفرزة بموجـب           - ٣
ويجب ان يكون هذا الجزء معـادلا       . وهذا هو الغرض من القسمة    ،  القسمة
فـإذا تعـرض   . فان قل عن ذلك عوض هذا الشريك بمعدل نقدى       ،  لنصيبه

أو تعرض الغير لأحد المتقاسمين لسبب سـابق        . متقاسم لآخر بعد القسمة   
 على هذا التعرض إستحقاق جزء مما آل الـى أحـد            وترتب،  على القسمة 

ففى هذا اخلال بمبدأ المـساواة التـى        . الشركاء المتقاسمين بطريق القسمة   
  . يجب ان يسود بين الشركاء المتقاسمين

إذا حدث لأحد الشركاء تعرضا واستحقت الحصة التـى آلـت إليـه             
ان هـؤلاء   ف،  ولم يستطع باقى الشركاء دفع التعرض عنه      ،  بطريق القسمة 

ويتعـين علـيهم    ،  الشركاء يكونون قد اخلوا بالتزاماتهم بضمان التعرض      
  . تعويض المتقاسم الذى استحق نصيبه

––– 
 

يضمن المتقاسمون لبعضهم البعض ما قد يقع مـن تـصرف أو             - ٤
الضمان بين المتقاسمين على أسـاس ضـرورة تحقيـق          إستحقاق ويفسر   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٨  

من حيث استلزام حصول كل منهم على مـا يـوازى           ،  المساواة فيما بينهم  
فإذا ثبت ان شخصا من الغير تعـرض        ،  الحصة التى كانت له فى الشيوع     

لأحد المتقاسمين وحكم له بملكية العين التى وقعت فى نصيب هذا المتقاسم            
ى ذلك ان المتقاسم لم يتلق شيئا أو تلقـى حقـه            كان معن ،  كلها أو بعضها  

اذ ليس من العدالة ان يأخذ باقى ، ومن هنا يقع الضمان على الباقين. ناقصا
  . ويحرم احدهم من كل حقه أو بعضه، المتقاسمين حقوقهم كاملة

، وعلى الإسـتحقاق  ،  ويقتصر ضمان التعرض على التعرض القانونى     
اذ ،  ولهذا ما يببـره   . الشان فى حالة البيع   فلا يشمل العيوب الخفية كما هو       

اما فى حالة القسمة ، فى حالة البيع لا يجبر المشترى على قبول مبيع معيب
فلا يكون له ان يرجـع  ، فانه إذا كان الشئ معيبا ووقع فى نصيب المتقاسم    

ومع ذلك إذا   ،  لأنه لا محالة من وقوعه فى نصيب أحد الشركاء        ،  بالضمان
، فان هذا يدل على غبن لحقـه      ،  العيب فيما آل من نصيب    اكتشف المتقاسم   

وبالتالى تطبق أحكام الغبن إذا توافرت شروطه طبقا لما يقضى به القانون            
  . فى شأن القسمة

ويشترط لقيام الضمان ان يكون التعرض أو الإستحقاق لسبب سـابق           
كما إذا استحقت العين التى آلت الى أحد المتقاسـمين علـى            ،  على القسمة 

أو إذا كان   ،  أساس اكتساب الغير بالتقادم الذى توافرت شروطه قبل القسمة        
  . الغير قد اشترها قبل القسمة بعقد صحيح

ويكون كـل   ،  فإذا ما تحقق هذا إلتزام المتقاسمون الاخرون بالضمان       
والعبرة فى تقـدير الـشئ      ،  منهم ملزما بنسبة حصته قبل مستحق الضمان      

ا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى فإذ، بحسب قيمته وقت القسمة
يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غيـر المعـسرين وذلـك            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٩  

وفى القانون المصرى يتقرر لمـستحق الـضمان      ،  بمقدار نصيب كل منهم   
 ١١٤٩حق اميتاز على انصبة المتقاسمين الاخرين طبقا لأحكـام المـادة            

موا عقارا حق إمتياز لما تخوله القسمة      مدنى التى تجعل للشركاء الذين اقتس     
ومع ذلك لا محل للـضمان فـى        ،  من حق رجوع كل منهم على الاخرين      

وحالة ما إذا كان الإستحقاق راجعا الـى خطـأ          ،  حالتين هما حالة الإتفاق   
  . المتقاسم نفسه

ففى حالة الإتفاق ينص القانون المدنى على انه لا محل للـضمان            )  ا(
ق صريح يقضى بالاعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ إذا كان هناك إتفا

وهذا بخلاف الإتفاق   ،  فيلزم فى هذه الحالة ان يكون الإتفاق صريحا       . عنها
على الاعفاء من الضمان فى حالة البيع اذ يكون الإتفاق صريحا أو يستنتج             

ومن ناحية اخرى يلزم ان يكون شرط الاعفاء خاصا يتفـق          . من الظروف 
وبـذلك  ،  الاعفاء من ضمان سبب معين من اسباب الإسـتحقاق        فيه على   

وهذا بخلاف البيع اذ الإتفاق على عدم الضمان        . يقتصر الاعفاء عليه فقط   
  . يجوز للبائع ان يسقط الضمان عن نفسه بشرط عام

وينص القانون كذلك على ان يمتنع الـضمان ايـضا إذا كـان             ) ب(
من ذلك مثلا حالة ما إذا اهمـل      ،  الإستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه     

فأقر ،  أو إذا ادعى الغير بحق سابق على القسمة       ،  المتقاسم فى قطع التقادم   
  . له المتقاسم بما يدعيه رغم عدم صحة دعواه

–––
 

ثـم يعـرض ان     ،  كل شريك نصيبه منها   قد تنتهى القسمة وينال      -٥
فيأخذه ،  وذلك يقع فى الحصص العينية    ،  يظهر مستحق لحصة أحد الشركاء    

وعلاجا لحالـة  . فتفرغ يد هذا الشريك من الحق الذى له فى الملك المقسوم   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٠  

 مدنى فجعل بها    ١٠٧٦الإستحقاق هذه وضع المشرع العراقى نص المادة        
 على الشركاء الاخـرين بمـا       للشريك الذى إستحقت حصته حق الرجوع     

يصيبهم بحسب حصصهم من قيمة الحصة المستحقة التى تقدر بقيمتها وقت 
وعلى . ومثل ذلك يقال إذا كان من استحقت حصته اكثر من وأحد          . القسمة

هذا يكون القانون قد قرر للشريك ضمانا لحصته على حصص الـشركاء            
بحيث يقـال ان    ،  فحصته مضمونة بحصصهم على الوجه العادل     ،  الاخرين

  . ما تقع عليه القسمة هو الملك المشاع الباقى بعد الإستحقاق
وإذا ترتب للشريك ضمان على شركائه بسبب الإستحقاق وكان احدهم          
معسرا قسم ما يصيب هذا من الضمان على جميع الشركاء الاخرين ومنهم            

فيدفعون ما يصيب هذا اضافة الى ما يصيب حصـصهم  ، المستحقة حصته 
فكأن الشركاء ضامن بعضهم لـبعض ضـمانا        .  المساهمة فى الضمان   من

مضاعفا هو ضمان الحصة المستحقة ثم ضمان ما يصيب المعسر منهم من      
  . ولهم الرجوع عليه بما ضمنوا عنه إذا أيسر، هذا الضمان

ويشترط لإستحقاق الشريك ضمان حصته المستحقة ما يـشترط فـى           
ان يكون سبب الإستحقاق قد نشأ زمن       ومن ذلك   ،  ضمان الإستحقاق العادى  

الشيوع لا بعد القسمة اى ان الإستحقاق لم يقع على ملكية الشريك للحصة             
لهذا ،  التى إصابته بالقسمة وان يكون الإستحقاق ثابتا بالبينة المقبولة قانونا         

لا يكون للشريك ضمان على حصص الشركاء الاخرين إذا كان قـد سـلم    
اق أو كان سبب الزامه هو الإقرار على مـا هـو            بمجرد الادعاء بالإستحق  

وعليـه الـى جانـب ذلـك ان يخطـرهم           ،  مفصل فى دعوى الإستحقاق   
ولكنهم يتخلصون من الضمان إذا أثبتوا      ،  بالإستحقاق والدخول فى الدعوى   

ان دعوى الإستحقاق كانت تواطؤا أو غشا من الشريك أو كان هناك شرط             
  . لقسمة رضائيةصريح باسقاط حق الضمان إذا كانت ا

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨١  

وللشريك الذى استحقت حصته إمتياز على حصص شركائه الـضامنه     
فكأن هذه الحصص والمعدل ان وجد رهـن        ،  لحصته وعلى معدل القسمة   

  .لضمان الإستحقاق
––– 

   
مون بعضهم لبعض ما قد يقع مـن تعـرض أو           لا يضمن المتقاس   -١

فيمتنع الـضمان إذا    ،  إستحقاق الا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة        
  . كان التعرض أو الإستحقاق لسبب لاحق للقسمة

–––– 

فى القسمة إذا    مدنى انه لا محل للضمان       ٨٤٤/٢مفاد نص المادة     -٢
وجد شرط صريح فى العقد يقضى بالإعفاء من الضمان وذكر فـى هـذا              

  . الشرط سبب الإستحقاق بالذات المراد من ضمانه
–––– 

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في            -٣
قول أنه تمسك أمـام محكمـة الموضـوع بـأن           وفى بيان ذلك ي   . التسبيب

المتقاسمين يضمنون بعضهم البعض فيما يقع من إستحقاق إذا كان لـسبب            
إلا أن  ،   من القـانون المـدنى     ٨٤٤سابق على التسبيب مفاد بنص المادة       

الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري من شأنه              
لـدعوى وألزمـه وحـده دون بـاقى         لو صح أن يغير وجه الرأي فـي ا        

المتقاسمين بقيمة العجز الحأصل بسبب نزع الملكية في تاريخ سابق علـى            
  . تاريخ القسمة بما يعيبه ويستوجب نقضه

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٢  

ذلك أن المقرر في قـضاء هـذه        ،  وحيث إن هذا النعى فى محله      -٤
 من القانون المدني يترتب على صدور حكـم    ٨٤٣للمادة  المحكمة أنه وفقاً    

القسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منـذ أن تملـك فـي     
وأن ما يقضى بـه حكـم       ،  الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص       

القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة           
 مـن   ٨٤٤ وفقاً للمـادة     –وأن المتقاسمين   ،   نصيب لكل منهم   بما حدده من  

القانون ذاته  يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو إسـتحقاق              
فيمتنع على كـل متقاسـم التعـرض لأى مـن           ،  لسبب سابق على القسمة   

المتقاسمين معه في الإنتفاع بالجزء الـذى آل إليـه بموجـب القـسمة أو               
 وحـصله الحكـم   –لك وكان الثابت فـي الأوراق  لما كان ذ. منازعته فيه 

 ١٩٦٩ لـسنة    ١٧٦٥ أن حكم القسمة الصادر فى الدعوى        –المطعون فيه   
وقـضى  ، مدنى جزئى عابدين قد شمل قطعـة الأرض المتنـازع عليهـا       

وأن المطعون ضده الأول كان مختـصماً       ،  بإختصاص مورث الطاعن بها   
لا تجوز له العـودة إلـى       و،  فإن الحكم يكون حجة عليه    ،  في تلك الدعوى  

الإدعاء بأنه ومورثه تملكا الأرض بوضع اليد المـدة الطويلـة المكـسبة             
للملكية لأن واقعة الحيازة تلك سابقة على صدور حكم القسمة وقد حـسمها     

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى    . ذلك الحكم 
قطعـة الأرض موضـوع     الطاعن وبثبوت ملكية المطعون ضده المذكور ل      
فإنه يكـون قـد خـالف       ،  النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية      

القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث 
  . باقى أسباب الطعن

 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٣  

 
 




 



 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . لبنانى٩٤٨ و٩٤٧ عراقى و١٠٧٧ سورى و٧٩٩ ليبى و٨٤٩مادة 
   

وسواء كانت القسمة   ،  ائيةالقسمة سواء كانت عقدا أو قسمة قض       -١
  : القضائية قسمة عينية أو قسمة تصفية يترتب عليها اثران

فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليـه        ،  يكون لها اثر رجعى   ) أ(
وانه لم يملك غيرها شيئا فـى بقيـة الحـصص    ، منذ ان تملك فى الشيوع   

 منـشئة    من التقنين المختلط وهى تنص علـى ان القـسمة          ٥٥٥قارن م   (
اهمهـا ان   ،  ومن اجل هذا الاثر الرجعى نتائج كثيـرة معروفـة         . )كالبيع

  . تصرفات الشريك فى جزء مفرز يوقف اثرها حتى تعرف نتيجة القسمة
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما يقع من تعرض أو إستحقاق          ) ب(

ويكون كل من الشركاء ملزما لمستحق الضمان . لنصيب سابق على القسمة 
ويقـدر الـشئ    ). بما فى ذلك حصة مستحق الضمان نفسه      ( حصته   بنسبة

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٤  

وتوزع حـصة المعـسر علـى جميـع المتقاسـمين           ،  بقيمته وقت القسمة  
ولا محل للضمان إذا كان هناك شرط صريح فى سند القـسمة            . الموسرين

. يقضى بالاعفاء من الضمان فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها هذا الضمان
ذا كان سببه راجعا الى خطأ المتقاسم كأن اهمل فى          ويسقط الضمان كذلك إ   

  . قطع التقدم
يجـوز  ) اى إذا كانت القسمة عقـد     (وفى قسمة التراضى وحدها      -٢

، ويقدر الشئ بقيمته وقت القسمة    ،  نقض القسمة للغبن فيما يزيد على الربع      
ويجوز وقف الـدعوى    . وترفع دعوى الغبن فى خلال السنة التالية للقسمة       

اما القسمة القضائية فلا    .  المدعى نقدا أو عينا ما نقض من حصته        إذا اكمل 
تقبل فيها دعوى الغبن لأن المفروض فى هذه القسمة ان كل الاحتياطات قد      

  . اتخذت لمنع الغبن
  )١٢٨ ص– الجزء السادس –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى (

   
امـا   ،  ر على القسمة الإتفاقية   يلاحظ ان نقض القسمة للغبن مقصو      -١

اذ المفروض ان هذه القـسمة قـد        ،  القسمة القضائية فلا يجوز الطعن فيها     
احيطت بالضمانات الواجبة التى يكون من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين           

ويخالف القانون المدنى الفرنسى القانون المدنى      . وكفالة المساواة فيما بينهم   
ن الفرنسى يببيح نقض القسمة للغبن ولو كانـت         فالتقني. المصرى فى ذلك  

  . قسمة قضائية
فهذا فـى ذاتـه   ، وإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون    

ولـيس مـن    . عيب يجعل عقد القسمة قابلا للـنقض اى قـابلا للإبطـال           
كما انه ليس من الضرورى     ،  الضرورى ان يصحب الغبن تدليس أو غلط      

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٥  

.  لإستغلال طيش بين أو جامح فى الشريك المغبـون         ان يكون الغبن نتيجة   
فالغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلا للإبطال بناء على طلب الشريك            

والغالب . ومع ذلك يجوز له اجازة عقد القسمة صراحة أو ضمنا         . المغبون
فى العمل ان يقع الغبن للغلط إذا توافرت شروطه وكـذلك يكـون قـابلا               

اما الخطأ فى الحساب فلا يكون سببا لا        . روط الغبن للنقض إذا توافرت ش   
  . للإبطال للغلط ولا للنقض للغبن ولكن يجب تصحيحه

، فإذا ما تحقق الغبن فى القسمة الإتفاقية جاز رفع دعوى نقض القسمة           
بخلاف البيع فيشترط لجواز الطعن فيه      ،  حتى لو كان المال المقسوم منقولا     

وعبء إثبـات   . افر الأهلية وان يكون عقارا    للغبن ان يكون البائع غير متو     
، الغبن الذى يزيد على الخمس يقع على عاتق المدعى اى الشريك المغبون           

لأنـه انمـا    ،  وله ان يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن         
والغالب فى العمل ان تعين المحكمة خبيرا لتقدير المال         . يثبت واقعة مادية  
مة ولتقدير قيمة المال المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك  الشائع وقت القس  

وبمقارنة هاتين القيمتين تمكن معرفة مـا إذا        . المغبون وقت القسمة ايضا   
كان الشريك قد لحقه غبن يزيد على الخمس بالنظر الى مقدار حصته فـى          

  . المال الشائع قبل القسمة
فانـه يتعـين     ،ومتى ثبت للقاضى وقوع غبن للمدعى يزيد على الخمس        

ففى دعاوى الإبطال على خـلاف      . عليه ان يقضى بنقض القسمة اى بابطالها      
لا يملك القاضى سلطة تقديرية ويتحتم عليه ان يقضى بإبطال          . دعاوى الفسخ 

  . العقد متى تحقق سبب الإبطال
، بطلت واعتبرت كـأن لـم تكـن       ،  فإذا نقضت القسمة الإتفاقية للغبن    

كانت قد زالت بالقسمة قبل ابطالها واعتبر المال        وعادت حالة الشيوع التى     
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   
مادة (

٨٦  

ونقـض  . المملوك للشركاء شائعا بينهم منذ بدأ الشيوع وكأنه لـم ينقطـع           
فتسقط تصرفات الشركاء فى الأموال المفرزة      ،  القسمة للغبن له اثر رجعى    

  . التى وقعت فى نصيبهم نتيجة للقسمة
–––– 

يخضع عقد القسمة للقواعد العامة التى تسرى على سائر العقود من            -٢
فضلا عن ذلك فان عقد القسمة يجوز نقضه بـسبب          . حيث الانعقاد والصحة  

  ). عراقى١٠٧٧ سورى و٧٩٩ ليبى و٨٤٩ مدنى مصرى و٨٤٥م (الغبن 
انهـا   -اللبنانىفيما عدا القانون     -ويتضح من القوانين العربية المذكورة    

تقيم فى النصوص المذكورة حكما مستحدثا يجوز بمقتضاه نقض عقد القسمة           
فهى تقيم الغبن فـى القـسمة       ،  إذا لحق أحد المتقاسمين غبن يبلغ قدرا معينا       

وذلك استثناء من القواعد العامة فيها التى تتطلـب         ،  على أساس مادى بحت   
لاداءات المتقابلة ان يكون هناك     لإبطال العقد فضلا عن اختلال التعادل بين ا       
  . إستغلال لضعف معين فى المتعاقد المغبون

والدعوى التى يرفعها المتقاسم المغبون هى دعوى نقض القسمة التى          
ويرجع هذا الى الحرص على تحقيق      . تمت لإجراء قسمة اخرى من جديد     

 ويكون للمدعى عليه الخيار فى ان يكمـل هـذا         ،  المساواة بين المتقاسمين  
  . النقض بمبلغ من النقود أو بعين يعطيها للمدعى

وفى القانون المصرى والقانون الشورى والقانون العراقى فهذه الفترة         
فلا يـرد عليـه وقـف ولا        ،  وهذه وتلك ميعاد سقوط لا تقادم     ،  ستة اشهر 
  . انقطاع
––– 

 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٧  

   
 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيـد  ٨٤٥ان المادة    -١

، على الخمس عيبا فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها
فتصبح بعد ذلك غير قابلة     ،  ولهذا الشريك ان يجيز القسمة التى لحقه منها       

ة يجوز ان تكون ضمنية اذ القانون       للنقض وهذه الاجازة كما تكون صريح     
وتصرف الشريك المغبون فـى كـل أو        ،  لم يشترط لتحققها صورة معينة    

بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف             
الحال على ان نيته قد اتجهت الى التجاوز عن هذا العيب والى الرضـاء              

عرف هذه النية مـن شـئون       وتقدير تلك الظروف وت   . بالقسمة رغم وجوده  
  . محكمة الموضوع

––– 

 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد علـى          ٨٤٥جعلت المادة    -٢
ومن ثم فإذا وقع فى     ،  الخمس عيبا فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها        

جاز للشريك المغبون ان يرجـع      ،  القانونالقسمة غبن بالمقدار الذى حدده      
على باقى الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الإستحقاق قد استبعد فى عقد     
القسمة من ان يكون سببا للرجوع بالضمان وذلك تحقيقـا للمـساواة بـين          

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظـر          ،  المتقاسمين لما كان ذلك   
 حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة        وذلك الى ان اسقاط الطاعنة    

فانه يكون قد أخطأ    ،  يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن        
  . فى تطبيق القانون

––––– 
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   
مادة (

٨٨  

 من القانون ٨٤٣أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا للمادة        -٣
رتب علي صدور حكم القسمة أن يعتبر المتقاسم مالكـا للحـصة            المدني يت 

التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملـك غيرهـا فـي بقيـة             
الحصص وأن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الـشركاء المتقاسـمين        
الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل مـنهم، وأن              

 من القانون ذاته يضمنون بعضهم لبعض  مـا          ٨٤٤ا للمادة   المتقاسمين وفق 
قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة فيمتنع علي كـل              
متقاسم  التعرض لأي من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذي آل إليه             

  .بموجب القسمة أو منازعته فيه
 

 
∗ ∗ ∗
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 ٨٩  

 
 








 





 

   
  :اليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد الت

  .  سودانى٧٢٣ عراقى و١٠٧٨ سورى و٨٠٠ ليبى و٨٥٠مادة 
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع
  .  مدنى٨٤٩

    
كثيرا ما يتفق الشركاء فى الشيوع تخلصا من مشاكل ادارة المال            -١

على قـسمة المهايـأة لمـدة       ،  صعوباتالشائع وما يحيط بهذه الادارة من       
ويختص كل مـنهم    ،  فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك       ،  معينة

وبذلك يتهيأ لكل منهم ، بجزء مفرز من المال يعادل حصته فى المال الشائع     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٠  

ان يحوز مالا مفرزا يستقل بادارته واستغلاله والإنتفـاع بـه بنفـسه أو              
ى شريك الاخر على ادارته لنـصيبه ولا        دون ان يحاسب ا   ،  بواسطة غيره 

هذه المهايأة المكانية لا يجوز ان تزيد . على الغلة والثمار التى حصل عليها
على خمس سنوات وإذا زادت انقصت إليه بحيث لا يجبر الشريك علـى             

لأن ،  البقاء فى الشيوع عن طريق المهايأة المكانية مدة اطول مـن ذلـك            
ال من حيث المنفعة الا انها تبقيه شـائعا مـن           المهايأة وان كانت تفرز الم    

ويجوز تجديد المدة بحيث لا تزيد كل مـدة علـى خمـس             . حيث الملكية 
  . سنوات

فتتجدد من مـدة    ،  والذى يقع عملا ان المهايأة المكانية تدوم مدة طويلة        
والمهايأة المكانيـة   . وكثيرا ما تدوم خمس عشرة سنة أو اكثر       ،  الى اخرى 

لأكبر دليل  ،  شرة سنوات دون ان يرغب أحد فى انهائها       التى تدوم خمس ع   
ارتاح إليهـا الـشركاء     ،  على ان هذه المهايأة هى خير قسمة للمال الشائع        

لذلك استحدث القانون المـدنى حكمـا       . واطمأنوا الى التعامل على اساسها    
 يقضى بانه إذا دامت هذه القسمة       ٨٤٦نصت عليه الفقرة الثانية من المادة       

، سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلـك           خمس عشر   
وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال مدة خمـس عـشرة              

ولا بـد مـن     . افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة        ،  سنة
وإذا لـم   . ومن ثم فلا بد من كتابة ورقة مثبتة لها        ،  تسجيل القسمة النهائية  

جـاز لأى شـريك ام      ،  لشركاء على كتابة الورقة التى تعد للتسجيل      يتفق ا 
ويكون ،  يرفع النزاع الى المحكمة وتقضى المحكمة بثبوت القسمة النهائية        

تاريخ القسمة هنا هو اليوم التالى لانعقاد الخمس عشرة سنة ولـيس يـوم              
  . ابتداء المهايأة المكانية ولا يوم رفع الدعوى أو يوم صدور الحكم

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩١  

د تكون المهايأة  زمانية بأن يتفق الشركاء على ان يتنابوا الإنتفـاع             وق
ولم ينظم القانون   . كل منهم لمدة تتناسب مع حصته     ،  بجميع المال المشترك  

، فتسرى القواعد العامة  ،  مدة المهايأة الزمانية كما نظم مدة المهايأة المكانية       
 فـى الإنتفـاع     ومن ثم يجوز ان يتفق الشركاء على عدد دورات التناوب         

بشرط الا يؤدى هذا الإتفاق الى اجبارهم علـى         ،  بالمال الشائع كما يشاءان   
وتنتهى المهايـأة   . البقاء فى الشيوع على مدة تزيد أو تقل عن خمس سنين          

  . ويعين الإتفاق هذه المدة وكيف تنقضى، بانتهاء مدتها
ذلك ان  ،  هاولا تنقلب المهايأة الزمانية الى قسمة نهائية مهما طالت مدت         

فهى كالقسمة النهائية الا    ،  المهايأة المكانية تقسم المال الشائع أجزاء مفرزة      
اما المهايأة الزمانية فتبقى المال الشائع      . فى انها قسمة منفعة لا قسمة ملك      

فهى لا تهيئ للقـسمة     ،  على حالته دون افراز وانما تقسم زمن الإنتفاع به        
  . لب إليهاومن ثم لا يمكن ان تنق، النهائية
–––– 

فهى إتفاق مؤقـت    ،  قسمة المهايأة هى قسمة إنتفاع لا قسمة ملكية        -٢
  . ومن ثم فلا ينتهى بها الشيوع، يراد به تنظيم الإنتفاع بالمال الشائع

 النوع مـن    وقد نظم الشارع المصرى والسورى والعراقى والليبى هذا       
، والنصوص التى وردت فى هذا التنظيم كلها نصوص مـستحدثة         . القسمة

فلا نظير لها فى التقنين المصرى القديم ولا نظير لها فى التقنينات الاجنبية           
  .فى هذا الموضوع

الأولى نصت عليهـا    . ومهايأة زمانية ،  مهايأة مكانية  :المهايأة نوعان 
 مـدنى   ٨٠٠ مدنى ليبى وم     ٨٥٠وتطابقها م   ( مدنى مصرى    ٨٤٦المادة  

ومؤداها ان فى المهايأة المكانية يتفـق       ،  ) مدنى عراقى  ١٠٧٨سورى وم   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٢  

الشركاء على ان يختص كل منهم جزء مفرز يوازى حصته فـى المـال              
ولا يصح . نازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الإنتفاع بباقى الأجزاء     ،  الشائع

ا يجوز بعد إنقضاء الخمـس      انم،  هذا الإتفاق لمدة تزيد على خمس سنوات      
أو إنتهت المدة ، فإذا لم تشترط مدة. سنوات ان يتفق على مدة اخرى مماثلة 

كانت المدة سنة واحدة تتجددد إذا لم       ،  المتفق عليها ولم يحصل إتفاق جديد     
يعلن الشريك الى شركائه قبل السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى             

  .التجديد
،  مـدنى مـصرى    ٨٤٧انية فقد نصت عليها المـادة       اما المهايأة الزم  

  .  عراقى١٠٧٨ سورى و٨٠١ ليبى و٨٥١وتطابقها المواد 
فالمهايأة الزمانية هى التى فيها يتفق الشركاء على ان يتنابوا الإنتفـاع     

  . كل منهم لمدة تتناسب مع حصته، بجميع المال المشترك
لم يتم الإتفـاق    مؤداها انه إذا    ،  حالة خاصة  -فضلا عن ذلك   -وهناك

جاز ان تتم المهايأة بأمر من القاضى بناء علـى          ،  فيها على قسمة المهايأة   
فى القانون المصرى والليبى والـسورى       -وهذه الحالة . طلب أحد الشركاء  

وقد نـصت  عليهـا      ،  هى المهايأة التى تتم اثناء إجراءات القسمة النهائية       
 ٨٠٣ مدنى ليبى و   ٨٥٣ مدنى مصرى ويطابقها نص المادتين       ٨٤٩المادة  

ومؤداها ان للشركاء ان يتفقوا اثناء إجراءات القسمة النهائية         . مدنى سورى 
على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتـى تـتم       

جاز للقاضى  ،  فإذا تعذر إتفاق الشركاء على قسمة المهايأة      ،  القسمة النهائية 
لشركاء ان يأمر بها بعد الاستعانة بخبير إذا الجزئى إذا طلب منه ذلك أحد ا

  . إقتضى الأمر ذلك

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٣  

 مدنى على ان هـذه  ١٠٨٠أما فى القانون العراقى فقد نص فى المادة     
الحالة من المهايأة هى التى تتم فى المنقول عند عدم إتفاق الشركاء علـى              

 ـ       " : حيث جرى نصها بأنه   ،  المهايأة ى إذا لم يتفق الشركاء على المهايأة ف
المنقول ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الـذى يطلـب المهايـأة             

  . "مراجعة محكمة الصلح لاجرائها 
––– 

 

، قسمة المهايأة هى قسمة المال الشائع قسمة منفعة لا قسمة ملكية           -٣
ولهذا لا تنتهى بها حالـة      ،   ورائها تنظيم الإنتفاع بالمال الشائع     ويقصد من 
 ٨٤٩ الـى    ٨٤٦وقد نظم المشرع قسمة المهايأة فى المواد مـن          . الشيوع

  . مدنى والمهايأة اما مكانية واما زمانية
ففى المهايأة المكانية لا يصح ان يتفق على ان تكون المهايأة لمدة ازيد             

على مدة تزيد على خمس سـنوات انقـصت         فإذا اتفق   ،  من خمس سنوات  
فإذا لم تحدد لها مدة أو إنتهت المدة المتفق عليها ولـم            ،  المدة الى هذا الحد   
كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك الى          ،  يحصل إتفاق جديد  

وانما يلزم ان يتم هذا الإعلان قبل إنتهاء        ،  شركائه رغبته فى عدم التجديد    
  .  بثلاثة اشهرالسنة الجارية

وقد سوى المشرع بين الإتفاق على البقاء فى الشيوع والإتفاق علـى            
  . قسمة المهايأة من حيث الحد الاقصى للمدة وجعلها خمس سنوات
مـا لـم    . وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية         

دد والواقع ان المشرع قد راعى فى هذا الص       . يتفق الشركاء على غير ذلك    
، ان المهايأة التى تدوم خمس عشرة سنة دون ان يرغب أحد فـى انهائهـا       

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٤  

وقد وصلوا إليها   ،  تعتبر خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء ان يصلوا إليها        
فما عليهم الا ان    ،  فان كانوا يريدون غير ذلك    ،  بالتجربة وإطمأنوا لنتائجها  

  . ة نهائيةيتفقوا مقدما على ان قسمة المهايأة لا تنقلب الى قسم
، وتحول قسمة المهايأة فى هذه الحالة الى قسمة نهائية يتم بقـوة القـانون             

وان كانت تقوم علـى إتفـاق       ،  ولهذا لاتعد القسمة فى هذه الحالة قسمة إتفاقية       
ذلك ان القانون هو الذى يرتب هذا الاثر بجعل الاسـتمرار  . على قسمة مهايأة 

ويترتب علـى هـذا ان      . سمة نهائية  سنة فى قسمة المهايأة يحولها الى ق       ١٥
الآثار التى تترتب والأحكام التى يقررها القانون بصدد القـسمة الإتفاقيـة لا             

  . فلا يجوز نقض القسمة بسبب الغبن مثلا، تسرى فى هذه الحالة
 ولكن هل يلزم تسجيل القسمة وقيدها فى السجل العينى فى هذه الحالة            

 ١١٤من قانون الشهر العقارى رقم       ١٠إذا وردت على عقار تنص المادة       
 ١٩٦٤ لـسنة    ١٤٢ من قانون السجل العينى رقم       ٢٧ والمادة   ١٩٤٦لسنة  

وتبعا لذلك يلزم تـسجيل عقـد       ،  على تسجيل التصرفات والأحكام المقررة    
ولما . كما يلزم تسجيل الحكم الصادر فى القسمة إذا كانت قضائية         ،  القسمة

وانما يـتم   ،   لا يتم بتصرف ولا بحكم     كان تحول قسمة المهايأة الى نهائية     
  . فانه لا يكون واجب التسجيل، بقوة القانون

لجزء مفرز من المـال      - مدنى ٨٤٦/٢طبقا للمادة    -وحيازة الشريك 
،  سنة يعد قرينة على انه قد حاز بناء على قـسمة مهايـاة             ١٥الشائع مدة   

ة القـانون   وتبعا لذلك تنقلب القسمة فى هذه الحالة الى قسمة نهائيـة بقـو            
  .  سنة١٥فالقرينة هنا تقوم إذا أثبت الشريك انه حاز جزءا مفرزا لمدة 

وبالتالى تنقلب الى قسمة    ،  وافتراض ان الحيازة تستند الى قسمة مهايأة      
،  فقد تنقض القرينة هنا بالدليل العكـسى       : نهائية يمكن نقضه بأحد طريقين    

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٥  

وإذا ثبت هذا انتقلت    ،  ايأةبأن يثبت ان حيازة الشريك لا تستند الى قسمة مه         
وانتفى بالتالى ما يترتب على ذلك من انقلابها الـى قـسمة          ،  قسمة المهايأة 

ومن ناحية اخرى فان القسمة المترتبة على القرينة فى هذه الحالـة            ،  نهائية
لا تتحق إذا ما ثبت ان هناك اتفاقا سابقا على الا تنقلب قسمة المهايأة الـى      

  . قسمة نهائية
هايأة الزمنية  فتكون بأن يتفق الشركاء على ان يتنابوا الإنتفاع           أما الم 

ولا يوجد تحديد   ،  كل منهم لمدة تتناسب مع حصته     ،  بجميع المال المشترك  
، كما هو الشأن بالنسبة للمهايأة المكانية، للمدة التى يصح الإتفاق بالنسبة لها

شترك لمدة تزيـد    ولذلك يجوز الإتفاق على تناوب الإنتفاع بجميع المال الم        
والمهم هو مراعاة التناسب بين مدة الإنتفـاع وبـين          ،  على خمس سنوات  
  . حصة كل شريك

ويراعى انه فى خلال مدة انفراد كل شريك بالإنتفاع بالشئ أو بالحق            
يكون له ان يتصرف فى حقه الخاص الذى يتمتع به خلال المدة            ،  المشترك

ولا يلزم فى هذه الحالة     ،  أو بدون وله ان يتصرف بمقابل     ،  المعينة للإنتفاع 
وكل هذا بشرط الا يأتى أمرا من شأنه        ،  تقديم حساب لشركائه عما إستوفاه    

  . ان ينقض أو يمنع حقوق الباقين عندما يأتى دورهم فى الإنتفاع
––– 

   
 من القانون المـدنى تنقلـب       ٨٤٦ وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة        -١

يتفق ما لم   ،  قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة الى قسمة نهائية          
كما اعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيـازة           ،  الشركاء على ذلك  

 سنة قرينة   مس عشرة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خ         

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٦  

قانونية على ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة مما مؤداه انه إذا      
فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفـرز        ،  لم يثبت عكس هذه القرينة    

من المال الشائع تؤدى الى ملكيته لهذا الجزء إعمالاً لهذه القرينة وللحكـم             
  .  المشار إليها٨٤٦ المادة الوارد فى صدر الفقرة الثانية من

فانـه لا يمكـن   ، إذا كان ما حازه الشريك وآلت إليه ملكيتـه عقـارا     
الإحتجاج بهذه الملكية على الغير الا بتسجيل القسمة النهائية التى تحولـت            

ولا يقدح فى ذلك ان القسمة تحصل فى هـذه الحالـة            ، إليها قسمة المهايأة  
 المادة العاشرة من قانون الشهر العقـارى  بحكم القانون اذ الفقرة الثانية من   

 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجـة          ١٩٤٦ لسنة   ١١٤رقم  
على الغير دون ان نفرق فى ذلك بين القسمة التى تتم بالإتفـاق أو بحكـم                

 ٨٤٦على ان الأعمال التحضيرية للمـادة       ،  هذا،  القاضى أو بحكم القانون   
وب إتخاذ إجراءات الـشهر العقـارى       من القانون المدنى صريحة فى وج     

بالنسبة للقسمة التى تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد فى قـرار لجنـة              
القانون المدنى فى محضر الجلسة السابعة والثلاثين ان النتائج العملية لحكم           
الفقرة الثانية تتحقق بالإتفاق أو عند النزاع بحكم ويتبع فى ايها إجـراءات             

  . الشهر العقارى
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان الطاعن قد يـستهدف بطعنـه              
بعدم نفاذ التصرف الصادر الى المطعون ضده الثانى الى إجراء المفاضلة           

فان ذلـك   ،  بين عقده غير المسجل وعقد المطعون ضده المذكور المسجل        
يكون غير منتج فى الـتخلص       -وعلى ما جرى به قضاء النقض      -الطعن

ا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتـى ولـو           من آثار هذ  
كان المطعون ضده الثانى بوصفه منصرفا له والمتـصرف سـئ النيـة             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٧  

ومن ثم يكون ما يعيبه الطاعن   ،  متواطئين على حرمان الطاعن من الصفقة     
على الحكم من اغفال تحقيق طعنه على عقد المطعون ضده الثانى بالدعوى 

  . وى منه فى خصوص هذه الدعوىالبوليصية لا جد
––– 

 القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية            -٢
جديدة بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد ان كانت شائعة وتؤدى             

ذلك ان هذه الملكية تعتبر مجـزأة        ،الى تجزئة ملكية الاطيان التى تتناولها     
فعلا بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالـة الـشيوع بـين              
الشركاء وكل ما ترتب على قسمتها هو تحويل الحـصص الـشائعة الـى             

ومن ثم فان النعى على عقد القسمة بالبطلان بدعوى مخالفة المادة           ،  مفرزة
 الخـاص بالأصـلاح     ١٩٥٢ لـسنة    ١٧٨ من المرسوم بقانون رقـم       ٢٣

الزراعى والقول ببقاء ملكية الطاعن شائعة مما يخوله حق طلب الشفعة فى 
  . يكون على غير أساس، القدر المتصرف فيه

إذا كان ما إنتهى إليه الحكم من تكييف للمحرر المتنازع عليـه بأنـه              
ثـم  ،  قسمة نهائية لا قسمة مؤقتة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد           

فانه لا ، ب الحكم على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم فى الاخذ بالشفعةرت
  . يكون قد خالف القانون

––– 

صـيرورتها  . قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشر سـنة         -٣
المـادة  الفرض الوارد في    . قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك        

  .  مدني٨٤٦/٢
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٨  

قسمة المهايأة التى تدوم خمس عشرة سنة ،صيرورتها نهائية مـا            -٤
  .  مدني٨٤٦/١م. لم يتفق الشركاء غير ذلك

 من القانون المدني حتى يتحول عقد       ٨٤٦/١يشترط وفقاً لنص المادة     
ئية أن يستمر خمسة عشرة سنة وأن لا        قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نها     

  . يكون الشركاء قد إتفقوا مقدماً على خلاف ذلك
 

الإيجار الصادر  . ماهيتها. قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع      -٥
. من الشريك عن الجزء المفرز الذى إختص به نافذ فـي حـق الـشركاء              

ار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في            الإيج
لهذا الشريك الإحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لـم يكـن            . مواجهته

  .  مدني٨٤٨ ،٨٤٦/١المادتان . عقد القسمة مشهراً
 – من القانون المدنى     ٨٤٨ والمادة   ٨٤٦نص الفقرة الأولى من المادة      

 على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة          يدل على أن للشركاء   
لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم        
بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيـستقل بإدارتـه وإسـتغلاله             
والإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون بـاقى الـشركاء ذلـك أن          

ى هذه المهايأة يختص على نصيب باقى الشركاء في منفعة          الشريك بمقتض 
الجزء الذى إختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هـو فـي              

ويعتب الشريك مؤجراً لمنفعـة حـصته       ،  منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى   
وتطبق القواعـد الخاصـة     ،  ومستأجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء     

ه وإلتزاماته وجواز الإحتجـاج بالقـسمة علـى         بالإيجار فيما يتعلق بحقوق   
ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى إختص به إيجاراً نافذاً في حق            ،  الغير

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٩  

باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم           
التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون       

منهم للغير  غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق          الإجارة الصادرة   
ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القـسمة        ،  في إستغلال وإدارة هذا الجزء    

قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لـم يكـن عقـد               
إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهـذا الجـزء وطبقـاً         ،  القسمة مشهراً 
  . صة بعقد الإيجار إنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغيرللقواعد الخا
– 

الإيجار الصادر  . ماهيتها. قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع      -٦
. نافذ في حق باقى الشركاء. من الشريك عن الجزء المفرز الذى إختص به     

بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في         الإيجار الصادر منهم    
لهذا الشريك الإحتجاج بهذه القسمة قبل المستأجر ولو لـم يكـن            . مواجهته

  .  مدني٨٤٦/١م. عقد القسمة مشهراً
 من القانون المدني يدل علـى       ٨٤٦النص في الفقرة الأولى من المادة       

قسمة المهايـأة قـسمة     أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على          
معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كـل مـنهم              
بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيـستقل بإدارتـه وإسـتغلاله             

ذلـك أن   . والإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الـشركاء          
شركاء في منفعة   الشريك بمقضتى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى ال        

الجزء الذى إختص به إيجاراً نافذاً في حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم      
ممارسة أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجـارة           
الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صـاحب الحـق فـي              

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٠  

ج بهذه القسمة قبـل     إستغلاله وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحت        
الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القـسمة              

  . مشهراً
– 

القصور ،  وحيث أن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه          -٧
وفى بيان ذلك   ،  عوالإخلال بحق الدفا  ،  والفساد في الإستدلال  ،  في التسبيب 

يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حأصله أن مورثة ومـورث            
المطعون ضده خلف الورثة موضوع النزاع فضلاً عن شقة إتفقا على أن             

وأنه إستعملها ورشـة نجـارة وقـام بإسـتخراج          ،  يختص بها هذا الأخير   
د على  وإذ إنقضت على تلك القسمة مدة تزي      ،  ترخيص تشغيلها بإسم زوجته   

 من ٨٤٦/٢خمسة عشر عاماً فقد إنقلبت إلى قسمة نهائية طبقاً لنص المادة           
وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير تمكيناً له مـن           ،  القانون المدني 

إثبات حصول تلك القسمة بيد أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن دفاعه بقوله 
يه المطعون ضده نصيباً    إنه أقر أمام الخبير المندوب في الدعوى بأنه لأخ        

  . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، في الميراث
ذلك أن المقـرر فـي قـضاء هـذه          ،  وحيث أن هذا النعى فى محله     

  :" من القانون المدني على أن ٨٤٦المحكمة أن النص في المادة 
 في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعـة             -١

متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك     ،  ي المال الشائع  جزء مفرز يوازى حصته ف    
  . عند الإنتفاع بباقى الأجزاء

مالم ،   وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة إنقلبت قسمة نهائية          -٢
وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً       . يتفق الشركاء على غير ذلك    

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠١  

ا الجـزء   إفترض أن حيازته لهـذ    ،  من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة      
مفاده أنه إذا حاز الشريك على الشيوع بالإتفاق مع " تستند إلى قسمة مهايأة 

باقى الشركاء جزءاً مفرزاً يوازى حصته من المال الـشائع مـدة خمـس              
عشرة سنة فإن حيازته تنقلب بها قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائيـة             

وأن ،  علـى غيـر ذلـك     تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء ما لم يتفق الشركاء          
، المشرع أقام قرينة قانونية على أن حيازة الشريك المشاع لجـزء مهايـأة            
، ويكفى في خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز           

لمـا  . وإستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة ليفترض أن هناك قسمة مهايأة         
ن تمـسك أمـام محكمـة       وكان الثابت في الأوراق أن الطـاع      ،  كان ذلك 

وأن ،  وطلب تمكينه مـن إثباتـه     ،  الموضوع بدفاعه الوارد فى سبب النعى     
إذا  -الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهري الذى مـن شـأنه            

 تغير وجه الرأي في الدعوى على سند من أن الطاعن أقـر أمـام               –صح  
 الورثـة  الخبير المندوب بأن لخصمه المطعون ضده حصة ميراثيـة فـي    

يكون قد أخل بحق    ،   فإنه فضلاً عن فساده في الإستدلال      –موضوع النزاع   
  . الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه، الطاعن في الدفاع

– 

ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط حق             -٨
ن موضوع النزاع بالشفعة على ما أورده في أسبابه         الطاعن في أخذ الأطيا   

تقريرى الخبير أمام أول درجة والمنتـدب مـن هـذه           الثابت من   (من أن   
المحكمة أن هناك قسمة حدثت بين المستأنف وأخوته جميعـاً بمـا فـيهم              

وأن ،  ١/٨/١٩٦٠المستأنف ضدهما الأولى والثانى منذ وفاة والدهم فـي          
كما أن بعضهم تصرف بـالبيع      ،  احة التى تخصه  كلا منهم قام بتأجير المس    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٢  

وقد تصرف المستأنف ضـدهما الأول والثـانى        ،  في المساحة التى تخصه   
وإذ كان ذلك فإن المستأنف     ،  بمقتضى ذلك بالبيع في الأطيان المشفوع فيها      

ومن ثـم   ،  لم يعد مالكاً وقت طلبه الأخذ بالشفعة وحتى الحكم في الدعوى          
وكان الثابت من   ،  ) محله للأسباب التى بنى عليها     يكون الحكم المستأنف في   

المحكمة تقتنع بحدوث قسمة أنهـت      (الحكم الأخير أنه أقام قضاءه على أن        
وتستمد إقتناعها من أقوال جميع الشهود الذى إستمع إلـيهم          ،  حالة الشيوع 

الخبير بمحضر أعماله إذ جاءت أقوالهم متفقة قاطعة الدلالة على حـدوث            
، ئن المحكمة لهذه الأقوال التى لم يطعن عليها بثمة مطعـن          وتطم،  القسمة

كما أن أياً من المدعى عليهما الأول والثاني لم ينف حدوث القسمة التـى              
أو ينفى الأدلة التى ساقها المدعى عليهم الثالث        ،  أجمع الشهود على حدوثها   

والرابع والخامس تدليلاً على حدوث القسمة وإختصاص كل شريك بحصته          
لما كان ذلك وكان الثابت فى تقرير الخبير المندوب من محكمـة            ،  )زةمفر

أول درجة أنه أورد أن أياً من الخصوم لم يقدم له مستندات قاطعـة تفيـد                
مورث الطاعن والمطعـون ضـدهما الأول       .... ..حدوث قسمة بين ورثة   

ومن ثم فإن الطاعن يكون شريكاً على الـشيوع فـي الأطيـان             ،  والثاني
كما ثبت من الإطلاع على تقرير الخبيـر المنـدوب مـن            ،  يهاالمشفوع ف 

محكمة الإستئناف أنه خلص إلى أن الطاعن أحد الملاك المـشتاعين فـي             
وأن حالة الشيوع ظلت قائمة حتى تاريخ إيداعه        ،  الأطيان موضوع النزاع  

لتقريره، وأن ما ورد في هذا التقرير منسوباً إلى من سمعهم الخبيـر مـن     
ة والجيران أن مؤداه أن المورث المذكور كان يـؤجر تلـك            رجال الإدار 

وبعد وفاته قام كل مـن      ،  الأطيان للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير      
... ..ورثته بتأجير نصيبه شفوياً وأنهم أنابوا عنهم في ذلك وكيل الـدائرة           

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٣  

فإن مـا خلـصت إليـه       ،  الذى كان يقوم بتحصيل الأجرة ويوزعها عليهم      
ع بدرجتها من أن حالة الشيوع بـين الطـاعن وشـقيقه            محكمة الموضو 

المطعون ضدهما الأول والثاني قد إنتهت بحدوث قسمة بينهم يكون مخالفاً           
وغير مطابق للحقيقة التى تضمنها عقد البيع المـشفوع         ،  للثابت في الأواق  

 مـن أن   – المطعون ضـده     –فيه نفسه فيما إشتمل عليه من إقرار طرفيه         
حصة شائعة في مساحة أكبر ،وإذ كانت حالة الشيوع بـين  البيع ورد على  

الشركاء لا تنتهى إلا بإتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الـشائع قـسمة    
وكان قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً         ،  نهائية

بت  فضلاً عن مخالفته الثا    –فإن الحكم المطعون فيه     ،  على حصول القسمة  
وإذ حجبه هذا الخطأعن ، في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

فإنه يكون مـشوباً بقـصور      ،  التحقق من توافر باقى شروط الأخذ بالشفعة      
يبطله ويوجب نقضه لما سلف ذكره من وجوه النعى دون حاجة لمناقـشة             

  . باقيها
– 

 
∗ ∗ ∗
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   
مادة (

١٠٤  

 
 


 

   
 ـ           ، ةهذه المادة تقابل فى نصوص القانونى المـدنى بالاقطـار العربي

 ٨٣٠ عراقـى و   ١٠٧٩ سـورى و   ٨٠١ ليبى و  ٨٥١ مادة   :المواد التالية 
  . سودانى٧٢٤لبنانى و

   
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع

  .  مدنى٨٤٩
   
  .  مدنى٨٤٦التعليق برأى الفقه الوارد على نص المادة  -آنفا -يراجع

   
 من القانون المدنى هـو ان قـسمة المهايـأة         ٨٤٧مقتضى المادة    -١

ولا تعـدوا   ،  الزمنية للمال الشائع لا تنتهى حالة الشيوع بين الشركاء فيـه          
الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام منفعة ذلـك المـال بـأن              

فى مقايضة إنتفـاع    يتناوبوا الإنتفاع كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما ي         
 التاليـة   ٨٤٨واذ تقضى المـادة     . كما هو الحال فى عقد الإيجار     ،  بإنتفاع

للمادة السابقة بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق والتزامات المتقاسمين          
فان مـؤدى   ،  لأحكام عقد الإيجار الا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة         

يلزم المستأجر طبقا لنصوص    هذين النصين ان يلتزم الشريك المهايئ كما        

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٥  

القانون المدنى فى الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء         
ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما ، نوبته فى الإنتفاع بها والا كان غاصبا

  . يصيبهم من ضرر
–––– 

 البين من عقد قسمة العقار محـل التـداعي أن طرفيـه             إذا كان  -٢
تراضياً على أن يختص الطـرف الأول بالإنتفـاع بالـدور الأول فـوق              
الأرضى بكافة أوجه الإنتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الـدور   
الأرضى وان يختص الطرف الثاني بالإنتفاع بكامـل الـدور الأرضـى            

أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرضى والحديقة وعلى أنه إذا   
يكون له الإنتفاع بهذه التكملة أيضاً إنتفاعاً مستديما مدى حياته          ،  على نفقته 

ويعتبـر  ،  وبشرط أن لا يرجع على الطرف الثاني بشئ من تلك النفقـات           
الطرف الثاني في هذه الحالة مالكاً لنصف التكملة دون مقابـل بإعتبـاره             

ق النصف في كامل أرض وبناء العقار وكان مؤدى العبـارات           شريكاً بح 
الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد إتفقا على إقتسام المنفعة بوحدات العقـار   
المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائماً فـي ملكيـة              

ة ومن ثم فإن إستمرار هذا العقد نافـذاً لمـد         ،  الأرض والأجزاء المشتركة  
خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو             

لما كان ذلك وكان الحكم الإبتـدائى المؤيـد بـالحكم           ،  إنهاء حالة الشيوع  
المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في طلبه الأخـذ             

 ـ           داعي متـى   بالشفعة إستناداً إلى كونه شريكاً على الشيوع في عقـار الت
  .توافرت له الشرائط الأخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون

 
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   
مادة (

١٠٦  

 
 




 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

الذى اعتبر المهايـأة    ( عراقى   ١٠٨٠ سورى و  ٨٠٢ ليبى و  ٨٥٢مادة  
  .  سودانى٧٢٥ و )ول فقطفى المنق

   
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع

  .  مدنى٨٤٩
   
لما كانت قسمة المهايأة المكانية أو الزمنية انما هى طريقة لتنظيم            -١

 المؤجر فان كل شريك يعتبر فى مركز، الإنتفاع بالمال الشائع بين الشركاء    
لهذا نصت المادة   ،  كما يعتبر مستأجرا منه فى الوقت نفسه      ،  الشريك الآخر 

،  مدنى على خضوع قسمة المهايأة من حيث الإحتجاج علـى الغيـر            ٨٤٨
وطرق الإثبات لأحكـام    ،  ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم     

. لقـسمة عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هـذه ا            
بإعتبـار أن قـسمة     ،  فالشريك يعد مؤجرا للشريك الآخر ومستأجرا منـه       

ولهذا فإنها تخضع لأحكام الإيجار من حيث       ،  المهايأة انما هى قسمة إنتفاع    
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 ١٠٧  

ومن حيث أهليـة المتقاسـمين وحقـوقهم    ، جواز الإحتجاج بها على الغير    
لأحكـام  وذلك ما لم تتعارض هذه ا     ،  ومن حيث طرق الإثبات   ،  والتزاماتهم

خاصة بالنسبة لتحويل قسمة المهايأة المكانية الى       ،  مع طبيعة قسمة المهايأة   
وخضوع قسمة  ،   سنة طبقا لما يقضى به القانون      ١٥قسمة نهائية إذا دامت     

  . المهايأة لأحكام الإيجار أمر تمليه القواعد العامة
––– 

يعتبر كل شريك فى قسمة المهايـأة مـؤجرا للـشريك الآخـر              -٢
ولذلك فإنها لا تخضع لأحكـام القـسمة        ،  فهى قسمة إنتفاع  ،  ومستأجرا منه 

 ٨٤٨وانما تخضع لأحكام عقد الإيجار طبقا لما نصت عليه المادة        ،  النهائية
  .  عراقى١٠٧٩ سورى و٨٠٢ ليبى و٨٥٢مدنى مصرى والمواد 

–––  
   

المعلق به على    -١١/٢/١٩٧٩يراجع حكم النقض الصادر بجلسة       -١
  . )السابقة( مدنى ٨٤٧المادة 
عدم الإحتجاج بها قبـل     ،  أثرها بالنسبة للمتقاسمين  ،  قسمة المهايأة  -٢

صود بالغير المشترى لجـزء مفـرز مـن أحـد       المق. الغير الا إذا سجلت   
  . المتقاسمين لا يعتبر غيرا ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة

––– 

 مـن القـانون     ٨٤٨ والمـادة    ٨٤٦نص الفقرة الأولى من المادة       -٣
ملكية أن يتفقـوا علـى       يدل على أن للشركاء على الشيوع في ال        –المدني  

فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملـك         . قسمة المهايأة لمدة معينة   
فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٨  

وإستغلاله والإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الـشركاء            
حصل على نصيب باقى الـشركاء      ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة ي      

في منفعة الجزء الذى إختص به في مقابل حصول الشركاء على نـصيبه             
ويعتبر الشريك مـؤجراً لمنفعـة      ،  هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى     

وتطبـق القواعـد    ،  حصته ومستأجراً لمنفعة حصص الباقى من الشركاء      
واز الإحتجاج بالقـسمة    الخاصة بالإيجار فيما يتعلق بحقوقه وإلتزاماته وج      

ويكون له تأجير الجزء المفرز الذى إختص به إيجاراً نافذاً في           ،  على الغير 
حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بـضمان        
عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الـشائع            

نافذة في مواجهة الشريك صاحب     وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير       
ويحق لهذا الشريك أن يحـتج بهـذه        ،  الحق في إستغلال وإدارة هذا الجزء     

القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة ولو لم يكـن              
إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقاً         ،  عقد القسمة مشهراً  

  . فإنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغيرللقواعد الخاصة بعقد الإيجار 
– 

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأنهم إختصوا بالشقة محل          -٤
النزاع بموجب قسمة المهايأة للعقار والتى تمت بينهم وبين الشركاء علـى            

ون ضدهما الأول والثاني إلى     الشيوع وأن عقد الإيجار الصادر من المطع      
ويكون غير نافـذ قـبلهم      ،  المطعون ضده الثالث لاحقاً لإجراء تلك القسمة      

 – دفاع جوهري    –لصدوره ممن ليس له حق ودللوا على ذلك بالمستندات          
إغفال الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الدفاع والقضاء بـرفض دعـوى            

النـزاع وإعتبـار عقـد      الطاعنين وتمكين المطعون ضده الثالث من عين        

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٩  

لمـا كـان    . في تطبيـق القـانون    . خطأ. الإيجار نافذاً في حق الطاعنين    
الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم إختصوا بـشقة النـزاع            
بمقتضى عقد قسمة المهايأة وقد تمت المحاسبة والإتفاقات بينهم وبـين بـاقى             

نها المخالصة المحـررة بـين      الشركاء في العقار الذى توجد به هذه الشقة وم        
الطاعن الأول وبين البائع للمطعون ضده الأول والذى كان يملك نصف العقار            

 ١٩/٥/١٩٨٦ والإيـصال المـؤرخ      ١٩٨٤وذلك حتى شهر ديسمبر سـنة       
 ١/٤/١٩٨٥الصادر عن والد المطعون ضـده الأول والإتفـاق المـؤرخ            

ول والموضع عليه   المحرر بين الطاعن الأول وبين والد المطعون ضده الأ        
 ٣٠/٣/١٩٩٤المطعون ضده الثاني والمقدم أمام محكمة أول درجة بجلسة          

 أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – لو صح –وكان من شأن هذا الدفاع 
إذ يحق للطاعنين وحدهم القيام بأعمال الإدارة المتعلقة بشقة النزاع طبقـاً            

 تلك الشقة وإستغلالها وإبـرام      لقسمة المهايأة التى تمت بينهم ومنها حيازة      
دون باقى الشركاء الأخرين وإذ كان عقد الإيجار الـصادر          . عقود الإيجار 

، من المطعون ضدهما الأول والثاني إلى المطعون ضده الثالث المـستأجر          
 قد جاء لاحقاً لإجراء قسمة المهايأة الحأصلة في سنة ١/٣/١٩٨٩والمؤرخ 
ة لا تكون نافذة قبل الطاعنين لصدورها        ومن ثم فإن الإجازة الأخير     ١٩٨٥

ممن ليس له حق إدارة أو إستغلال العين محل النـزاع بمـا ورد بقـسمة               
المهايأة من أن الطاعنين إختصوا وحدهم بمنفعة شقة النـزاع وإذ خـالف             

 المشار إليـه    ١/٣/١٩٨٩الحكم المطعون فيه وإعتد بعقد الإيجار المؤرخ        
ن ولم يفطن لدفاع الطاعنين بحدوث قـسمة        وإعتبره نافذاً فى حق الطاعني    

مهايأة وإختصاصهم بشقة النزاع وهو دفاع جوهري قد يتغير بـه وجـه             
الرأي في الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفـضه دعـوى الطـاعنين             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٠  

وبتمكين المطعون ضده الأخير للعين المؤجرة على سند من أن حق بـاقى             
ي تأجير عين النـزاع فإنـه       الشركاء أصحاب الأغلبية في العقار الشائع ف      

يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التـسبيب والإخـلال             
  . بحق الدفاع بما يوجب نقضه

– 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١١  

 
 


 




 

   
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨٠٣ ليبى و٨٥٣مادة 
   

ولا نظير لها فـى  ،   لقسمة المهايأة  ١٢٢٠ -١٢١٤تعرض المواد    -١
وأكثرها ليس الا تقنينا لما جرى      ،  جنبيةالتقنين الحالى ولا فى التقنينات الا     

  . عليه القضاء المصرى فى هذا الموضوع الهام
وهى امـا ان تكـون      . وقسمة المهايأة قسمة إنتفاع لا قسمة ملكية       -٢

فيتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز          ،  مهايأة مكانية 
 يتفق الشركاء على بأن، واما ان تكون مهايأة زمنية، يوازى حصته الشائعة

ان يتناوبوا الإنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمـدة تتناسـب مـع              
وتخضع قسمة المهايأة لأحكام الإيجار من حيث أهلية المتقاسـمين          . حصته

الا فى إثبـات المـدة      (وحقوقهم والتزاماتهم وجواز الإحتجاج على الغير       
 لأن كل شريك يعـد      )دودةفيجب اثباتها بالكتابة والا اعتبرت مدة غير مح       

  . مؤجرا للشريك الآخر ومستأجرا منه

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٢  

ويلاحظ فى المهايأة المكانية ان مدتها لا يجـوز ان تزيـد علـى      -٣
وإذا لم تحدد لها مدة حسبت لسنة واحدة تمتد سنوات متوالية           ،  خمس سنين 

إذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انـه لا              
وتنقلب المهايأة المكانية الى قسمة نهائيـة دون أثـر          ،   فى مد المدة   يرغب

ما لم يتفق الشركاء مقدما على غير ذلك ، رجعى إذا دامت خمس عشر سنة
فـإن المهايـأة   ، ولكنه تجديد له ما يبرره، وهذا تجديد خطير فى المشروع    

المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد فى إنهائها هـى              
وقد وصلوا إليها فعـلا     ،  ير قسمة نهائية يستطيع الشركاء ان يصلوا إليها       خ

فإن كانوا يريدون غير ذلك فما علـيهم إلا أن          ،  بالتجربة وإطمأنوا لنتائجها  
  .يتفقوا مقدما على أن قسمة المهايأة لا تقلب الى قسمة نهائية

 
اذ أجاز المشرع ان يتفق     ،  قسمة مهايأة مؤقتة تسبق القسمة النهائية     ) أ(

الشركاء على هذه القسمة مؤقتا حتى تتم القسمة النهائية إذا خشى مـن ان              
جـاز   -فإذا لم يتفق الشركاء على قـسمة المهايـأة        ،  تطول إجراءات هذه  

ضـع  وفى هذا و  . للقاضى الجزئى أن يأمر بها إذا طلب ذلك أحد الشركاء         
  . حد للمنازعات التى تسبق القسمة النهائية

حالة ما إذا رأى القاضى استمرار الشيوع لأن القـسمة النهائيـة       ) ب(
 ففى هذه الحالـة     ١٢٠٢وقد سبق ذلك فى المادة      ،  ضارة بمصالح الشركاء  

وللقاضى أن يأمر بناء على طلب أحد الشركاء        . يبقى الشركاء فى الشيوع   
ستعانة بخبير أو بدون استعانة وتبقى قسمة المهايـأة         بقسمة المهايأة بعد الا   

  . هذه الى ان تتيسر القسمة النهائية

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٣  

لا بناء ، قد تتم، ويلاحظ ان قسمة المهايأة فى هاتين الحالتين الخاصتين    
بل بناء  ،  على إتفاق ما بين الشركاء جميعا كما هو الأمر فى أكثر الاحوال           

إذا كان هناك من الظروف ما      ،  على طلب أحد الشركاء وبأمر من القاضى      
  . يبرر فرض هذه القسمة على سائر الشركاء

–– 

   
 مدنى أجاز المشرع إتفاق الشركاء على    ٨٤٩بمقتضى نص المادة     -١

 السير فى إجراءات هذا     قسمة مهايأة مؤقتة تسبق القسمة النهائية وذلك أثناء       
ويكون فى الحالة التى يخشى فيها من ان تطول         ،  النوع الأخير من القسمة   
فإذا تم مثل هذا الإتفاق ظلت قسمة المهايأة نافذة         ،  إجراءات القسمة النهائية  
  . حتى تتم القسمة النهائية

وطلب أحدهم الى القضاء    ،  فإذا تعذر إتفاق الشركاء على قسمة المهايأة      
، كان للقاضى الجزئى أن يأمر بها     ،  جرى قسمة مهايأة على هذا النحو     ان ي 

ويكون للقاضى  ،  وفى هذا وضع حد للمنازعات التى تسبق القسمة النهائية        
  . ان يستعين بخبير إذا إقتضى الأمر

–– 

  

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٤  

 
 

 


 

    
  :تاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد ال

 ٧٢٦ لبنـانى و ٨٤٢ عراقى و١٠٨١ سورى و ٨٠٥ ليبى و  ٨٥٤مادة  
  .سودانى

    
فهو يختلـف   ،  الشيوع الإجبارى هو شيوع دائم لا يجوز طلب القسمة فيه         

. عن الشيوع المؤقت فيما إذا اتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع مدة معينـة             
له المال الشائع يقتضى أن يبقـى هـذا         ويبرر الشيوع الدائم ان الغرض أعد       

مثل ذلك قنطرة شائعة بين الملاك المجاورين يعبرون        . المال دائما فى الشيوع   
فالغرض الذى أعدت له القنطرة هنا يقتـضى ان تبقـى           . عليها للطريق العام  

ولا يصح طلب القسمة فيها مثل ذلك ايضا الحائط المشترك وقد تقـدم             ،  شائعة
  .وسياتى ذكرها) ١٢٢٧م (مشتركة فى ملكية الطبقات بيانه والأجزاء ال

–– 

    
 مدنى ان الشيوع الإجبارى يختلف عن       ٨٥٠يؤخذ من نص المادة      -١

الشيوع العادى فى ان الشيوع الإجبارى لا يجوز لأى من الشركاء طلـب             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٥  

ان الغرض الذى أعد له المال الشائع يقتـضى أن يبقـى            ذلك  ،  القسمة فيه 
 قنطرة شائعة بين الملاك المتجاورين يعبـرون        : مثل(دائما على الشيوع    
. .).. أو طريق أو ممر مشترك     ٦أو ترعة أو مصرف   ،  عليها للطريق العام  

يكون الشيوع اجباريا   ،  ونظرا لما أعدت له هذه الامثلة من غرض مشترك        
نـذكر  ،  وتترتب على هذا الشيوع الإجبارى نتائج هامة       .ولا تجوز القسمة  

  : منها ما يلى
فلمالك كل بناء ان يفتح     ،  إذا فصل الطريق المشترك بين بناءين     ) ١ (

والمسافة التى يتركها هى متـران مـن حافـة          ،  مطلا مواجها على جاره   
لا من منتصف الطريق كمـا ينبغـى ان   (الطريق الملاصقة لأرض الجار    

 لو ان الوضع كان ملكية مفرزة لنصف الطريق مصحوبة بحق         يكون الأمر 
  ). إرتفاق بالمرور

كمـا كـان    (لا يسقط حق المالك المجاور بعدم استعمال الطريق         ) ٢(
ينبغى ان يسقط لو ان له فقط حق إرتفاق بالمرور فى النصف الثانى مـن               

  ).الطريق
 لا يسرى على حق المالك المجاور بعض أحكام خاصة بحقـوق          ) ٣(

وكانت تسرى لو ان حقه كان حق ملكية مفرزة مصحوبة بحـق            (الإرتفاق  
 ١٠٢٨نصت عليـه المادتـان      ،  وهذه الأحكام الخاصة  ،  )إرتفاق بالمرور 

فـى مثـل الطريـق       -ويختص الشيوع الإجبـارى   ،  هذا.  مدنى ١٠٢٩و
  : نذكر منها ما يلى، بأحكام -المشترك
ض الا بموافقة جميع    لا يجوز التغيير فيما أعد له الطريق من غر         -١
ولا يجوز لأى منهم ان ينفرد بادخال تعديل فى الطريق يكون من ، الشركاء

حتى لو كان الذى يقوم بهذا التعديل مالك لـه         ،  شأنه ان يعطل هذا الغرض    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٦  

بناءان على حافتى الطريق مواجهان احدهما للآخر وكان التعديل مقصورا          
  . ين البناءينعلى الجزء من الطريق الذى يفصل ما بين هذ

، ليبقى مؤديا للغرض الذى أعد لـه      ،  تكون نفقات صيانة الطريق    -٢
  . على الشركاء بنسبة مصلحة كل منهم

يجوز لأى من الشركاء ان يتحلل من التزامه العينى بالمساهمة فى      -٣
  . وذلك بتركه حصته الشائعة فى ملكية الطريق، نفقات صيانة الطريق

، ء ان يطلب القسمة لأن الشيوع إجبارى      لا يجوز لأى من الشركا     -٤
كما لا يجوز ان يتصرف فى حصته فى الطريـق مـستقلة عـن العقـار         

  . المملوك له ملكية مفرزة
–––– 

الشيوع الإجبارى هو الشيوع الذى يجب ان يبقى علـى الـدوام             -٢
وذلك مراعاة للغرض الذى أعد له المال       ،  القسمة فيه بحيث لا يجوز طلب     

وقد عنى الشارع فى قوانين البلاد العربية بتنظيم بعـض حـالات            . الشائع
، كما هى الحال فى الحـائط المـشترك       ،  الشيوع الإجبارى نظرا لأهميتها   

وكذلك الأجزاء المشتركة فى الدار المقسمة الى طبقات أو شقق كل منهـا             
  : ويمكن ان نرد حالات الشيوع الإجبارى الى نوعين. للمالك على استقلا

أى أن الأشياء الشائعة لا تكـون تابعـة          -شيوع إجبارى أصلى  ) ١(
وانما توجد مستقلة وتكون مخصصة لخدمة أو إستعمال جماعة من          ،  لعقار

  . الافراد كمدافن الأسرة وصورها ووثائقها
ائعة تابعة لعقـارات    أى أن تكون الأشياء الش     -شيوع إجبارى تبعى  ) ٢(

وتعتبـر مـن الملحقـات      ،  يملكها ملاك مختلفون لكل منهم ملكيـة مفـرزة        
 وهـذا النـوع مـن الـشيوع       . الضرورية المخصصة لخدمة هذه العقارات    

، ومن صورة الحائط المـشترك    ،  الإجبارى هو النوع الهام الغالب الوقوع     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٧  

الخاصـة التـى    والمستقاة  ،  الأجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات أو الشقق      
والقنـاطر والممـرات    ،  تكون مملوكة لعدة ملاك ومخصصة لرى أراضيهم      

والآبار والافنية التى يكون كل منها مملوكا لعدة ملاك ومخصـصة لخدمـة      
فإذا كـان هـذا     ،  فالعبرة اذن بالغرض الذى أعد له المال الشائع       . عقاراتهم

وهذه ،  وع اجباريا الغرض يقتضى ان يبقى المال دائما على الشيوع كان الشي         
فقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان المال الشائع          . مسالة موضوعية 

وما إذا كانت القسمة من شـأنها ان تعـوق          ،  ضروريا للاستعمال المشترك  
  . استعمال هذا المال أو تجعل الإنتفاع به على النحو الذى اعد له مستحيلا

المساوئ التى فى الشيوع   والواقع ان الشيوع الإجبارى لا ينطوى على        
وبذلك يـستجيب   ،  لأنه لا يعطل الإنتفاع بهذا المال على خير وجه        ،  العادى

لغرض اقتصادى هام هو كفالة إستغلال العقارات التـى خـصص المـال        
كما انه ليس من شأنه ان يعطل تداول المال بـل يـسهل             ،  الشائع لخدمتها 

  . التداول
، ق ملكية بالمغنى الحقيقـى    وحق الشريك فى الشيوع الإجبارى هو ح      

وهذا الحق يرد على الشئ الشائع فى مجموعة فلا يتركز فى جزء معـين              
  . شأنه فى ذلك شأن حق الشريك فى الشيوع العادى -منه 

ويترتب على ان حق الشريك حق ملكية وليس حق إرتفـاق نتـائج             
  : هامة
، فلا يسقط حق الشريك بعدم الاستعمال مدة خمس عـشرة سـنة           ) ١(
  ).  مدنى مصرى١٠٢٧/١م (ذلك على خلاف حق الإرتفاق و

لا ينطبق حكم الإرتفاق الذى يقضى بأنه إذا كان الموضع الـذى            ) ٢(
أو أصـبح   ،  عين أصلا قد اصبح من شأنه ان يزيد فى عـبء الإرتفـاق            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٨  

 مـدنى  ١٠٢٣م(الإرتفاق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به         
لشركاء ان يطلب تغيير الموضع المملـوك       فلا يجوز لأى من ا    ). مصرى

  . على الشيوع
إذا كان المال الشائع فناء أو ممرا مشتركا يفصل بين ابنية الملاك            ) ٣(

كان لكل منهم ان يفتح مطلا مواجها على الفناء أو الممر إذا كان عـرض               
ولو ان حق الشريك كـان حـق        . هذا أو ذاك لا يقل عن المسافة القانونية       

جبت مراعاة المسافة القانونية بين حافـة المطـل ومنتـصف           الإرتفاق لو 
على انه قد يحصل ان يكون الـشئ المخـصص          . عرض الفناء أو الممر   

لخدمة العقارات المجاورة مملوكا ملكية مفرزة لمالك أحد هـذه العقـارات            
وفى هـذه الحالـة لا      . ومقرر عليه حق إرتفاق لصالح العقارات الاخرى      

بل نكون بصدد ملكية مفرزة مجملـة بحـق         ،  ىنكون بصدد شيوع إجبار   
  .إرتفاق فتنطبق حينئذ أحكام الارتفاق

ونظرا الى طبيعة الشيوع الإجبارى فان للشريك فى هذا الشيوع سلطة           
فلـه ان   ،  استعمال الشئ الشائع على نحو اوسع مما له فى الشيوع العـادى           

 يفـتح   كـأن ،  يستعمل الشئ الشائع وفقا لطبيعته وللغرض الذى خصص له        
مطلات على الفناء المشترك إذا كان عرضه لا يقل عن المسافة القانونية أو             
يصرف فيه مياه الامطار إذا كانت حالة الفناء تسمح بذلك وكان هذا لا يؤثر              

وله فى هذه الحـدود ان       -على حقوق الشركاء الاخرين فى استعمال الفناء      
ترك أو يقيم سـورا     كأن يعلى ارض الطريق المش    ،  يحدث تعديلات فى الشئ   

  . على جانبيه ما دام ان ذلك لا يعرقل المرور فيه أو يجعله اكثر مشقة
ويمكن ان يقال بصفة عامة ان الشريك يحـق ان يـستعمل الـشئ              

  : وذلك بشرطين، المشترك كما لو كان مملوكا له ملكية خالصة

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٩  

ألا يترتب على هذا الاستعمال تعـديل فـى الغـرض الـذى              -الاول
شئ أو اضرار بحقوق الشركاء الاخرين كأن يكـون الفنـاء           خصص له ال  

المشترك مخصصا للمرور والتهوية ونفاذ الضوء فيقيم فيه الشريك بناء أو           
  .يضع فيه ادوات أو يحوطه بسور

ألا يستعمل الشئ فى خدمة عقارات اخرى غير التى خصص           -الثانى
  .لخدمتها

––––
– 

 
∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٠  

 
 





 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨٠٦ ليبى و٨٥٥مادة 
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع
  .  مدنى٨٥٥

   
نظم المشرع ملكية الأسرة كضرب من الشيوع الإجبارى القـائم           -١

فهـذه مـن    ،   مـدنى  ٨٥٥ حتى   ٨٥١على الإتفاق الضمنى فى المواد من       
افـسح  و،  وبسط رقابة كافية على ادارة الأموال     ،  القواعد التى تسرى عليه   

  . مجال الخروج منه لمن اراد من الشركاء
 مدنى على اركـان ملكيـة الأسـرة         ٨٥٢ و ٨٥١وقد نصت المادتان    

،  مدنى النص على أحكام ثلاثة اركان منها       ٨٥١فتضمنت المادة   ،  الاربعة
  .  مدنى النص على أحكام الركن الرابع٨٥٢وتضمنت المادة 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢١  

 
فيجب أن يتفق أعضاء الأسرة الواحدة فيما بيـنهم       -وبإتفاق مكت ) ١(

 ٨٥١كما تـصرح بـذلك المـادة         -على إنشاء ملكية الأسرة اتفاقا مكتوبا     
فالإتفاق غير المكتوب يكون باطلاُ     ،  والكتابة هنا للإنعقاد لا للإثبات    ،  مدنى

لأن ملكية الأسرة تدوم عـادة      ،  ولو أقر به المتعاقدين أو وجهت فيه اليمين       
فوجب ان يكون الإتفاق مكتوبا     ،  ة طويلة قد تصل الى خمسة عشر عاما       مد

ولكن من جهـة اخـرى لا       ،  حتى يرجع إليه عند الحاجة طوال هذه المدة       
  . يشترط ان تكون الكتابة رسمية فالكتابة العرفية تكفى

ويشترط فيه بهذا الوصف توافر     ،  والإتفاق هو تراضى على انشاء ملكية     
، والأهلية هنا اعلى من أهليـة الادارة   ،  لأسرة المتعاقدين الأهلية فى أعضاء ا   

فلابد فيمن يدخل عـضوا فـى ملكيـة    . ومن ثم يجب توافر أهلية التصرف 
فـإذا  . الأسرة ان يكون كامل الأهلية أى بالغاً سن الرشد غير محجوز عليه           

وجبت مراعاة الأحكام التى قررها قانون الولايـة        ،  كان غير متوافر الأهلية   
وعلى ذلك إذا كـان بـين       . المال فى شأن التصرف فى أموال القاصر      على  

أعضاء الأسرة من هو قاصر أو محجور عليه وجب على الوصى أو القـيم              
  . الحصول على اذن المحكمة لادخال ماله ضمن ملكية الأسرة

ويجب ان تتسع عضوية الأسـرة لتـشمل         -أعضاء أسرة واحدة   )٢(
فيجب فهم الأسرة فهمـا مرنـا       ،  ربىالزوج والزوجة فضلا عن ذوى الق     

  . يتكيف بحسب الظروف
اى ان يكون المال الذى يقدمـه        -أموال مملوكة لأعضاء الأسرة   ) ٣(

فلا يجوز ان تتكون ملكية الأسرة من       ،  عضو الأسرة مملوكا له ملكية حالة     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٢  

أموال مستقبلة كأن تكون تركة مستقبلة لأن التعامل فى تركة مستقبلة ولو            
  . ن ملكية الأسرة باطلبطريق تكوي

وان كان الغالـب ان يكـون        -ويصح ان يكون المال عقارا أو منقولا      
وإذا كان عقارا وجب تـسجيله      ،  عقارا أو منقولا معنويا كالمتجر والمصنع     

حتى لو كان هذا العقـار      )  بشأن الشهر العقارى   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ ق   ٩(
لى انـشاء ملكيـة     مملوكا على الشيوع بين أعضاء الأسرة قبل الإتفاق ع        

  . الأسرة
فملكية الأسرة يجب ان تكون  -مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة) ٤(
  . ولا يجوز ان تزيد المدة فيها خمس على عشرة سنة، مؤقتة

 
وفى هذه الحالة وجب الا      -اما ان تكون قد حددت فى الإتفاق مدة       ) أ(

كية الأسرة اذن اطول بقاء واكثر استقرار       فمل. تزيد على خمس عشرة سنة    
  . من الشيوع العادى

فعندئذ يكون لكل    -واما ان لا تحدد لملكية الأسرة مدة فى الإتفاق        ) ب(
شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء              

فالإتفاق غير محدد المدة على     ).  مدنى ٨٥٢/٢م  (رغبته فى اخراج نصيبه     
ية الأسرة يكون اذن عرضة لأن يخرج أى شريك منه بعد ستة اشـهر              ملك

، ولا يشترط شكل خاص فى الإعلان     ،  من إعلان يوجهه الى سائر الشركاء     
، وقد يكون كتابا مسجلا أو غير مـسجل       ،  فقد يكون انذارا على يد محضر     

وفى ملكيـة   . وقد يكون شفويا ولكن يقع عبء اثباته على الشريك الخارج         
  . لزراعية تراعى المواعيد التى يحددها العرف الزراعىالأسرة ا
–––– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٣  

، ملكية الأسرة عبارة عن ملكية شائعة تنشأ بإتفاق أعضاء الأسرة          -٢
حيث تختص بشروط وأحكام تميزهـا      ،  فهى صورة خاصة للملكية الشائعة    

  . عن الشيوع العادى
يحدث كثيرا ان يبقى افراد الأسرة فى الشيوع بالنسبة الى الأموال التى 

، وذلك لما يجمع بينها من وحدة المصلحة أو العمـل          -ورثوها مدة طويلة  
كأن تكون التركة منزلا يسكنونه جميعا أو تكون ارضا زراعية يوحـدون            

  . ادارتها
هذا الوضع  وقد رأى الشارع المصرى والسورى والليبى ان يستجيب ل        

وهو نظام مقتـبس مـن القـانون        ،  فاستحدث نظام ملكية الأسرة   ،  العملى
اما القانون العراقى واللبنانى فلم يرد فيهما . السويسرى والمشروع الايطالى

  . تنظيم خاص لهذه الصورة من الملكية
 وما بعدها على    ٨٥١نظم القانون المدنى ملكية الأسرة فى المادة         -٣

ومـع  ،  قانون السويسرى ومشروع التقنين المدنى الايطالى     غرار ما فعله ال   
  . ذلك فان هذا التنظيم لا يغنى عن تطبيق القواعد العامة فى الشيوع

وقد راعى المشرع فى شان هذا النظام ما يربط بين افـراد الأسـرة              
فقد ،  الواحدة من صلات لا تقوم عادة فى حالة الشيوع العادى بين الشركاء           

ويرون من الافضل الافادة منه مجتمعين ، راد الأسرة مالا يحدث ان يرث اف   
وفى هـذه   ،  دون لجوء الى قسمة كمحل تجارى أو منزل سكنى أو مصنع          

، الحالة يتفقون على جعل هذا المال الموروث كله أو بعضه ملكا للأسـرة            
وقد يحدث ان يقدم افراد الأسرة أموالا مملوكة لهم دون ان يرثوها ويتفقون 

  . ها فى ملكية الأسرة لكى يستثمرها معاعلى ادخال

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٤  

ولـم يحـدد    ،  وهذا النوع من الملكية ينشأ بين أعضاء الأسرة الواحدة        
ولا نرى قصر الأمـر علـى ذوى        ،  القانون المقصود بأعضاء الأسرة هنا    

بل نرى مع فريق من الفقهاء ان يدخل ، القربى الذين يجمعهم أصل مشترك  
عتبار ان أساس فكرة ملكية الأسرة تقوم       بإ،  فى هذا المجال الزوجان كذلك    

ولاشك انها تكون كذلك بين     ،  على الرابطة القوية التى تجمع بين الأعضاء      
الزوجين خاصة إذا كان الجامع بين الأعضاء فى هذه الملكية هـو وحـده            

  . ) مدنى٨٥١م (العمل والمصلحة كما يقضى القانون 
––– 

التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة التى تغمرها مياه السد العالى           
لصاحب الشأن الخيار في الحصول عليه    . مؤداه. جوازه عيناً كله أو بعضه    

  . التعويض العينى. ١٩٦٢ لسنة ٦٧ق. نقداً أو عيناً
 

القضاء بأحقية المطعون ضدها في الإنتفاع بإحدى وحـدات المـسكن           
الجديد والإقامة فيها بإعتبارها من أفراد الأسرة دون أن يفطن الحكم إلـى             
أن المسكن الجديد تم تمليكه لمورثة الطاعن وحدها تعويضاً عن نزع ملكية      

 أسرتها فـي    منزلها بالنوبة القديمة وأن المطعون ضدها لا تعتبر من أفراد         
 لـسنة  ١٠٦ من قرار وزير الـشئون الإجتماعيـة رقـم    ١٢معنى المادة   

  . خطأ. ١٩٦٢
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٥  

 
 




 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨٠٧ ليبى و٨٥٦مادة 
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع
  .  مدنى٨٥٥

   
  .  مدنى٨٥١ه الوارد على نص المادة يراجع التعليق بالفق

  

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٦  

 
 




 

 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨٠٨يبى و ل٨٥٧مادة 
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع
  .  مدنى٨٥٥

   
 ما دامت ملكية الأسرة قائمة فلا يجوز لأى من الشركاء ان يطلب             -١
فانه يجوز لكل شريك ان يطلـب مـن         ،  واستثناء من هذه القاعدة   . القسمة

ذن له فى اخراج نصيبه من الملكية قبل إنقضاء الاجل المتفـق           المحكمة الا 
فقد تجـد لـدى أحـد       ،  )  مدنى ٨٥٣/١م(إذا وجد مبرر قوى لذلك      ،  عليه

الشركاء قبل إنقضاء المدة المحددة للبقاء فى ملكية الأسرة حاجـة ملحـة             
كأن ينتقل مثلا من الجهة التى كان يقيم بها بجوار          ،  تدعو به للخروج منها   

 -فلا يعود مستطيعا ان يتابع سير عمل وادارة هذه الملكيـة          ،  ة الأسرة ملكي
  . أو ان يقع بينه وبين أعضاء الأسرة خلافا لا امل فى تسويته

––– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٧  

ففضلا عن إنه لا يجوز      -فى ملكية الأسرة   - فيما يتعلق بالتصرف   -٢
فإنه لا يجوز له أيضا أن      ،  للشريك أن يطلب القسمة ما دامت الأسرة قائمة       

يتصرف فى نصيبه لأجنبى عن الأسـرة الا بموافقـة الـشركاء جميعـا              
 ٨٥٧/١ سـورى و   ٨٥٨/١والمادتان المتطابقان   ،   مدنى مصرى  ٨٥٣/١م(

كمـا يجـوز    ،  لكن يجوز له ان يتصرف فى نصيبه لأحد الشركاء        ). ليبى
فإذا تملك  ،  شركاء ان ينفذ على على نصيبه فيباع جبرا لأجنبى        لدائن أحد ال  

اجنبى حصة أحد الشركاء سواء كان ذلك فى بيع جبرى أو كان فى بيـع               
فلا يشترك هذا الاجنبـى  ، اختيارى برضاء الشريك وموافقة سائر الشركاء 

 ٨٥٣/٢م  (مع ذلك فى ملكية الأسرة الا بإتفاق بينه وبين باقى الـشركاء             
والغرض مـن هـذا     ).  ليبى ٨٥٧/٢ سورى و  ٢ /٨٠٨رى وم   مدنى مص 

  . التقييد ان تبقى الملكية مقصورة على افراد الأسرة بقدر الامكان
–––– 

 
∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٨  

 
 





 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨٠٩ ليبى و٧٥٨مادة 
 

الوارد على نص المادة     -التعليق بالأعمال التحضيرية   -لاحقا -راجع
  .  مدنى٨٥٥

   
 تتميز ادارة ملكية الأسرة بانه يجوز للشركاء ان يعينـوا شـريكا             -١

ويؤخذ من نص المادة    ).  مدنى ٨٥٤/١م  (منهم أو اكثر لادارة هذه الملكية       
المدير أو المديرين هم اصـحاب القـدر      مدنى ان من يملك تعيين       ٨٥٤/١

اى أغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمـة        ،  الاكبر من قيمة الحصص   
وان المدير أو المديرين الذين يختارهم الشركاء لابد ان يكونـوا    ،  الانصباء

فلا يصح ان يكون المدير اجنبيا كما يصح ذلـك          ،  من بين الشركاء انفسهم   
  . فى الشيوع العادى

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٩  

، كذلك يجوز عزله بالأغلبية عينها    ،  ين المدير بأغلبية الشركاء   وكما يع 
بل انه يجوز للمحكمة عزل     ،  حتى لو اتفق الشركاء على عدم جواز عزله       

المدير دون حاجة الى أغلبية الشركاء إذا طلب عزله أحد الشركاء ووجـد             
كأن كان المدير غير صالح لمهمتـه أو كـان   ، سبب قوى يبرر هذا العزل    

  . نغير امي
ولمدير ملكية الأسرة سلطات واسعة تزيد كثيرا على سلطات المـدير           

  . فلا معقب على ادارة المدير غير العادية، فى الشيوع العادى
ان ،  فى ادارته غيـر العاديـة     ،  على انه إذا جاز لمدير ملكية الأسرة      

يدخل على هذه الملكية من التغيير فى الغرض الذى اعد له المال المشترك             
  : الا انه يرد على سلطته هذه قيدان، سن به طرق الإنتفاع بهذا المالما يح

 انه لا يملك ادخال تعديلات فى ملكية الأسرة ذاتها بأن يبـدل             -الاول
وكل ما يملكه هو التعديل فى الغرض الذى اعد لـه           ،  أموالا ببعض أموالها  

  . المال لا التعديل فى المال ذاته
لأغلبية العادية ان يقيدوا مـن سـلطات        با،  انه يجوز للشركاء   -الثانى

فيقـصروها مـثلا علـى    ، سواء عند تعيينه أو بعد تعيينه، المدير الواسعة 
سواء عند تعيينه أو    ،  ان يقيدوا من سلطات المدير الواسعة     ،  الادارة العادية 

أو يـشترطوا موافقـة     ،  فيقصروها مثلا على الادارة العاديـة     ،  بعد تعيينه 
  .  غير العاديةالأغلبية على الادارة

–––– 

فيما يتعلق بالادارة يكون لأغلبية الشركاء علـى أسـاس قيمـة             -٢
ولهذا المدير سـلطة    . الانصباء ان يعينوا من بينهم للادارة مديرا أو اكثر        

غلبية التى تعينـه    فرغم ان الأ  ،  اوسع من سلطة المدير فى الشيوع العادى      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٠  

فان له ان يقوم بأعمال الادارة المعتادة وغير المعتادة         ،  هى الأغلبية العادية  
فهذه السلطة  ،  ) ليبى ٨٥٨/١ سورى و  ٨٠٩/١ مدنى مصرى و   ٨٥٤/١م  (

الواسعة تثبت للمدير الذى تعينه الأغلبية الا إذا كان هناك إتفاق خاص على 
  . سلبه اياها

وتعتبر حينئذ نائبة نيابة قانونيـة عـن        ،  غلبيةوتلتزم الأقلية بقرار الأ   
لكن يجوز لكل شريك ان  ،  وليس للأقلية ان تتظلم من قرار الأغلبية      . الأقلية

كأن ،  يطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل           
كما يجوز للأغلبية التى عينت ، يكون سئ الادارة أو يصدر منه خطأ جسيم

 سـورى   ٨٥٤/٢م  (ولو كان هناك إتفاق على غير ذلك        ،  لهالمدير ان تعز  
  ). ليبى٨٥٨/٢و
––––

 

الا ان  ،   الأصل ان ادارة ملكية الأسرة من حق الـشركاء جميعـا           -٣
ن قيمة الحصص ان يعينوا     المشرع اجاز للشركاء اصحاب القدر الاكبر م      

فيجب ان يكون المدير    ).  مدنى ١٥٤/١م  (من بينهم للادارة واحدا أو اكثر       
المختار من قبل الشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص من بين            

  . الشركاء لا اجنبيا عنهم
فله ،  ويملك هذا المدير ان يقوم باعمال الادارة المعتادة وغير المعتادة         

ى ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى اعد لـه المـال             ان يدخل عل  
وبـذلك تتـسع سـلطات      ،  المشترك ما يحسن به طرق الإنتفاع بهذا المال       

فله فى الاول دون الثانى القيام      ،  المدير هنا عن سلطاته فى الشيوع العادى      
  ).  مدنى٨٥٤/١م (باعمال الادارة غير المعتادة 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣١  

ء فى ملكية الأسرة ان يقيدوا من سلطات        بيد انه يجوز لأغلبية الشركا    
  . كأن لا يكون له مثلا سوى القيام بأعمال الادارة المعتادة، المدير

والمقصود بها هنا الأغلبية على أساس       -ويجوز لأغلبية الشركاء ايضا   
كما يجـوز أيـضا     ،  عزل المدير ولو إتفق على غير ذلك       -قيمة الأنصباء 

 اى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا         للمحكمة أن تعزله بناء على طلب     
  ). مدنى٨٥٤/٢م (العزل 

––– 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٢  

 
 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨١٠ ليبى و٨٥٩مادة 
   

وهـى ملكيـة    ،  لملكية الأسرة ) ١٢٢٦ -١٢٢٣المواد  (تعرض   -١
السويسرى والمشروع الايطـالى علـى ان       استحدثها المشروع عن التقنين     
فان كثيرا من الاسرات يبقى فى الـشيوع        ،  الأسرة فى مصر قائمة بالفعل    

وهـذا مـا فعلـه      . ولا ينقص هذه الملكية الا بالتنظيم     ،  بعد موت المورث  
فقد اعطى لأعضاء الأسرة الواحدة الحق فى ان يتفقـوا علـى            ،  المشروع

ب ان يكون الشركاء اذن أعضاء أسرة فيج. )١٢٢٢م (انشاء ملكية للأسرة 
وانمـا يـشترط ان تجمعهـم وحـدة     ، ولا يشترط ان يكونوا اخوة ،  واحدة

كما إذا اتفق أعضاء الأسرة على إستغلال       ،  مشتركة فى العمل أو المصلحة    
وكما إذا كان مال الأسرة     ،  مال الأسرة استغلالا معينا يقتضى وحدة الادارة      

. كة حتى يمكن استغلالها على خير الوجـوه      تركة يحسن بقاؤها كتلة متماس    
والكتابة هنا شـرط للانعقـاد لا لمجـرد         ،  ويجب ان يكون الإتفاق كتابيةً    

كلها أو بعضها ، وتتكون ملكية الأسرة عادة من تركة يبقيها الورثة. الإثبات
ويجوز ان يتفق أعضاء الأسـرة      ،  فى الشيوع سعيا وراء حسن الإستغلال     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٣  

،  مال يقدمه كل منهم ولا يكون من تركة مـشتركة          على تكوين ملكيتها من   
ويكون المقصود من ذلك إسـتغلال هـذا المـال          ،  وهذا أقرب الى الشركة   

  ). ١٢٢٢م (استغلالا معينا يقتضى وحدة الادارة 
والمدة التى تبقى فيها ملكية الأسرة يجب الا تزيد على خمس عـشرة             

فقـد  ،  ادى تميزا واضحا  وفى هذا تتميز ملكية الأسرة عن الشيوع الع       . سنة
تقدم ان الإتفاق على الشيوع العادى يجب ان يكون لمدة لا تزيد على خمس 

وإذا اتفق أعضاء الأسرة على مدة تزيد على خمس عـشرة سـنة             . سنوات
. ولكن لا يوجد ما يمنع من تجديد المدة بعد إنقضائها         ،  انقصت الى هذا الحد   

مة الاذن له فى اخراج نصيبه      على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحك        
، من هذه الملكية قبل انتهاء الاجل المتفق عليه إذا كان هناك مبرر قوى لذلك             

أو احتاج الـى  ،  كما إذا اقتضت ظروفه الخاصة ان ينقل عمله الى مقر آخر          
 ١٢٢٣م  (أو وقع بينه وبين أعضاء الأسرة خلاف لا امل فى تسويته            ،  مال

فلكل شريك فى هـذه الحالـة ان        ،  ملكية الأسرة وقد لا يحدد اجل ل    ). ١فقرة  
أو بعـد   ،  يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته          

  ). ٢ فقرة ١٢٢٣م (المدة التى يحددها العرف فى الملكية الزراعية 
ولهـذا النظـام    . بقى تحديد النظام الذى تخضع له ملكية الأسرة        -٢

  . ف والاخرى بالادارةخاصيتان تتعلق احداهما بالتصر
لا يجوز ايضا   ،  الى انها لا تجوز فيها المطالبة بالقسمة      ،  فملكية الأسرة 

للشريك فيها ان يتصرف فى نصيبه لأجنبـى عـن الأسـرة الا بموافقـة             
ولكن يجوز له ان يتـصرف فـى        ،  )١ فقرة   ١٢٢٤مادة  (الشركاء جميعا   

 ينفذ على نـصيب     كما يجوز لدائن أحد الشركاء ان     ،  نصيبه لأحد الشركاء  
سواء ،  فإذا تملك اجنبى حصة أحد الشركاء     . مدينه وان يبيعه جبرا لأجنبى    

كان ذلك فى بيع جبرى أو كان فى بيع اختيارى برضاء الشريك وموافقـة            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٤  

فلا يشترك هذا الاجنبى مع ذلك فى ملكية الأسرة الا بإتفاق           ،  سائر الشركاء 
والغرض من هذا التقييد ان . )٢ فقرة ١٢٢٤مادة (بينه وبين باقى الشركاء     

  . تبقى الملكية مقصورة على افراد الأسرة بقدر الامكان
على أسـاس قيمـة   (وتمتاز ملكية الأسرة فى ادارتها بأن أغلبية الشركاء       

ولهذا المدير سلطة اوسع من سلطة المدير       .  يعينون مديرا من بينهم    )الانصباء
م بأعمال الادارة المعتادة وغيـر      فهو يقو . فى المال الشائع التى سبق تحديدها     

فله ان يدخل على الملكية من التغييرات ومن التعديل فـى الغـرض             ،  المعتادة
الا إذا سلب المـدير هـذه   ، أعدته له ملكية الأسرة ما يحسن به طرق الإنتفاع       

وليس للأقلية ان تتظلم من عمل معـين مـن          . السلطة الواسعة بإتفاق خاص   
 شريك ان يطلب من المحكمة عزل المدير إذا وجـد      ولكن لكل ،  اعمال الادارة 

  . كما يجوز للأغلبية التى عينت المدير ان تعزله، سبب قوى يبرر ذلك
 ،وفى غير هاتين الخاصيتين من ناحية التصرف ومن ناحيـة الادارة          

ولقواعد الوكالة فيما يتعلـق     ،  تخضع ملكية الأسرة لقواعد الملكية الشائعة     
  . ماتهبأعمال المدير والتزا

––– 

   
 مـدنى سـورى     ٨١٠ مدنى مصرى والمادة     ٨٥٥تطابق المادة    -١

، وهى أحكام تختص بها ملكية الأسرة  ،  فيما عدا ما ذكر   ،   مدنى ليبى  ٨٥٩و
علق بأعمـال   كما تخضع فيما يت   ،  تخضع هذه الملكية لقواعد الشيوع العادى     

  . وذلك فى العلاقة بينه وبين الشركاء، المدير والتزاماته لقواعد الوكالة
–––

 
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 ١٣٥  

   
ترتفع يد الدائنين والورثة عن التركة إذا ما تقـررت التـصفية             -١ 
 على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفي إتخاذ أي            ويمتنع

إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفي عـن           
 من التقنين   ٨٨٥التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة           

 ـ            صفي مـن   المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين الم
بقائهم معه خصوماً في الدعوى لمعاونته في الدفاع عن حقوق التركة ذلك            
أن المصفي ما هو إلا نائب عن الورثة نيابـة قانونيـة خولـه الـشارع                
بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التـي           

ياً للتركة  يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصف          
قد اختصم في الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضـده            
فيها وأنه حمل لواء المنازعة في تلك الطلبات فإنه يكـون قـد اختـصم               
اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليـه القـانون عـن              

لتركة فـي   التركة ويكون الحكم الصادر في هاتين الدعويين قد صار ضد ا          
  .مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها

 

ومن حيث أنه بالرجوع إلى القانون المدني تبين أنه يـنص فـي              -٢
على المصفي في أثناء التـصفية أن يتخـذ مـا      " منه على أنه     ٨٨٥المادة  

،  الوسائل التحفظية وأن يقوم بالأعمـال الإداريـة        تتطلبه أموال التركة من   
وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون 

مسئولاً مسئولية الوكيـل     -ولو لم يكن مأجوراً    -قد حلت ويكون المصفي   
". المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٦  

ا النص أنه من ضمن واجبات المصفي القيام بإدارة أمـوال          ويستفاد من هذ  
 -التركة وما تتطلبه من إجراءات تحفظية وتمثيل التركة في الدعاوى وهو          

ومن ثـم فـإن     ، يعتبر وكيلاً عن الورثة ونائباً قانونياً عنهم       -بهذه المثابة 
 من قانون   ١٣٣المصفي يقوم مقام الخصم الذي توفى بصدد تطبيق المادة          

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلـى    "رافعات التي تنص على أن      الم
من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صـفته              
بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على             

ومؤدى ذلك أن مصفي تركة المتوفى يعتبر ذا صـفة فـي            " ..طلب أولئك 
راءات الدعاوى الخاصة بهذه التركة ومن بينها طلب إسـتئناف          مباشرة إج 

السير في الدعاوى التي إنقطعت فيها الخصومة بسبب وفاة صاحب تلـك            
  .التركة

 
 

∗ ∗ ∗ 
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 ١٣٧  

 
 

 






 





 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨١١ ليبى ومادة ٨٦٠مادة 
   

ت تشتمل على ملكية مفرزة هى الطبقات والشقق المختلفة         ملكية الطبقا 
وعلـى ملكيـة    ،  التى يحتويها المنزل والتى يملكها مفرزة ملاك متعددون       

شائعة شيوعا اجباريا هى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المـشترك بـين            
 من المشروع لهـذه الأجـزاء الـشائعة         ١٢٢٧وقد مثلت المادة    . الجميع

. وذلك غير الجدران الخاصة بكل طبقـة      (دران الرئيسية   والج،  بالاساسات
وغير الحواجز الفأصلة بين شقتين فهذه تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب 

، والـسلم ،  والاسـطح ،  والمـداخل والافنيـة   ،  )هاتين الشقتين وغيرهمـا   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٨  

وقواعد الارضيات وكل انواع الانابيب     ،  والدهاليز،  والممرات،  والمصاعد
هـذا  ،  الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة       ) الخ. ..والنورللمياه والغاز   (

وكل ذلك مـا    ،  عدا الارض التى اقيم عليها البناء فهى ملك مشترك للجميع         
ويجرى على هذه الأجزاء المـشتركة      . لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه      

ويكون نـصيب كـل مالـك ان        . حكم الشيوع الإجبارى فلا تقبل القسمة     
نصيبه مستقلا عن الجزء المفرز الذى يملكه لما بين الشيئين          يتصرف فى   

  . من علاقة التبعية
–– 

   
 مدنى ان فى الدار المملوكة الطبقات أو ٨٥٦ يتبين من نص المادة -١

ا يملكه هـؤلاء المـلاك      الشقق لملاك مختلفين أجزاء مفرزة كل جزء منه       
  . وأجزاء شائعة شيوعا دائما بين هؤلاء الملاك جميعا، مستقلا

فالأجزاء المفرزة فى البناء متعددة الطبقات هى عادة الطبقات والشقق          
فكل طبقة أو شقة فى البناء تكون مملوكـة ملكيـة           ،  التى ينقسم إليها البناء   

كل ما تحتويه مما هو معد    وتشمل الطبقة أو الشقة     . مستقلة لأحد الاشخاص  
كالحواجز الفأصلة بين الحجـرات وانابيـب        -للاستعمال الخاص بالمالك  

المياه والغاز واسلاك الكهرباء والادوات الـصحية والابـواب والنوافـذ           
من اسـتعمال   ،  ولملاك الطبقات أو الشقق ما للملاك من حقوق       . والشرفات

. رف بالبيع والهبـة والـرهن     أو التص ،  أو إستغلال بالتأجير  ،  بالسكنى فيها 
  . على ان يغلو فى الاستعمال بما يضر بالجيران

أما الأجزاء الشائعة فهى أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين           
    مـدنى  ٨٥٦/١فيدخل ضمن الأجزاء الشائعة ما ذكرتـه المـادة          ،  الجميع
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 ١٣٩  

دائق من ارض اقيم عليها البناء ومن اساسات وح       ،  ليس على سبيل الحصر   
رئيسية ومداخل وافنية واسطح ومـصاعد وممـرات ودهـاليز وقواعـد            
الارضيات والاسقف وانابيب المياه والغاز واسلاك الكهرباء الا مـا كـان            
داخلا بالشقة أو الطبقة والسلم وغرفة البـواب ومحـل سـكنه والحديقـة              

  . وبالجملة كل ما كان معدا للاستعمال المشترك بين الجميع، المشتركة
لأصل ان تحدد سندات الملك الأجزاء الشائعة والأجزاء المفرزة فى          وا
وتشتمل على تقدير لقيمة الأجزاء المفرزة للاستعانة بها عند توزيع           -البناء

وعند تحديد حصة كل مالك فى      ،  النفقات والتكاليف على الملاك المتعددين    
 اخـرى   فيجوز ان يذكر الملاك فى سندات الملك أجزاء       . الأجزاء الشائعة 

كما يجوز ان يـستبعدوا     ،  غير التى ذكرها القانون على انها أجزاء شائعة       
فالعبرة اولا بسندات الملك ويجئ بعد      . من الشيوع ما ذكر القانون انه شائع      

 " :  مدنى ٨٥٦ من المادة    ٣وقد اضافت الفقرة    . ذلك ما نص عليه القانون    
ن اصـحاب هـاتين     الحواجز الفأصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بي       

ويقاس على ذلك ما كـان      . فهى اذن لا تكون شائعة بين الجميع      . "الشقتين  
كباب أو دهليـز خـاص بـشقتين دون         ،  خاصا ببعض الشقق دون بعض    

  . غيرهما من الشقق
وتعتبر الأجزاء المشتركة مملوكة ملكية شائعة لجميع ملاك الطبقـات          

وحصة كل مالك فـى     ،  قسمةوالشيوع هنا إجبارى دائم لا يقبل ال      ،  والشقق
وليس له ان . هذه الأجزاء تكون بنسبة قيمة الجزء المفرز الذى له فى الدار

يتصرف فى هذه الحصة تصرفا مستقلا عن التصرف فى الجزء المفـرز            
اذ ان الحصة فى الأجزاء الشائعة تابعة تبعية مطلقة للجـزء           ،  الذى يملكه 

وهذه ،  دا كاملا لخدمة هذا الجزء    وقد اعدت اعدا  ،  المفرز الذى يملكه المالك   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٠  

كما تقول نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمـة          -الأجزاء المشتركة من الدار   
وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مـستقلا         ،  الجزء الذى له فى الدار    
  .عن الجزء الذى يملكه

)–––– 

 ليبى ٨٦٠والمادة المطابقتين  ( مدنى مصرى    ٨٥٦المادة   من نص    -٢
ان العبرة فى تحديد الأجزاء المشتركة هى بأن تكون هذه          )  سورى ٨١١و

مالم يوجد فـى سـندات      ،  الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع الملاك     
وهـذا  ،  وقد ذكر النص الأجزاء المشتركة الهامـة      ،  الملك ما يخالف ذلك   

اذ يصح ان نضيف إليه السلم مـثلا فـى          ،   سبيل المثال  التعداد وارد على  
  . القانون المصرى والقانون السورى

ان الجدران التـى تعتبـر مـن     -كما هو واضح من النص  -ويلاحظ
فالجدران الخاصة بكل طابق أو     ،  الأجزاء المشتركة هى الجدران الرئيسية    

شقتين ملكيتها  والحواجز الفأصلة بين    ،  شقة لا تعتبر من الأجزاء المشتركة     
  ).  مدنى مصرى٨٥٦/٣م (مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين 

كما يلاحظ ان سطح ارضية الطابق أو الشقة المصنوع من الخشب أو            
أما قواعد الارضـية فـلا      . البلاط يكون مملوكا لصاحب الطابق أو الشقة      

بل ،  تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب الطبقتين أو الشقتين العليا والسفلى         
وذلك لأن طرق العمارة الحديثـة تجعـل        ،  تكون ملكيتها بين جميع الملاك    

  . قواعد الارضيات أجزاء لا تتجزأ من جسم البناء كله
إذا كان   " :  مدنى عراقى حيث تقول    ١٠٨٢قارن ما تقضى به المادة      (

لأحد علو ولآخر سفل فلصاحب العلو حق القرار فى السفل والسقف ملـك             
احب العلو حق الإنتفـاع بـسطحه إنتفاعـاً متعـاداً           ولص،  لصاحب السفل 

  ."). ولصاحب السفل الحق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤١  

فكل مالك يكون نصيبه فى الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذى           
ومـا دام   . وهو الطابق أو الشقة التى له فـى الـدار         ،  يملكه ملكية مفرزة  

اذ هى  ،  الأجزاء فلا يحق للمالك ان يطلب قسمتها      الشيوع اجباريا فى هذه     
ولا يجوز له ان يتصرف فى نصيبه من هذه         . بحكم اعدادها لا تقبل القسمة    

فان التصرف يـشمل نـصيبه فـى        ،  الأجزاء مستقلا عن الطابق أو الشقة     
لأنه يعتبر من الملحقات الضرورية للعقار ورد عليـه         ،  الأجزاء المشتركة 

  . التصرف
–––

– 

 كل ما هو معد للاستعمال المشترك يعتبر مملوكا علـى الـشيوع             -٣
وقد اورد بعد ذلك تعدادا لمـا يعـد مخصـصا           . لملاك الطبقات أو الشقق   

ذا التعداد وارد علـى سـبيل المثـال لا          ويلاحظ ان ه  . للإنتفاع المشترك 
وللشركاء الحرية الكاملة فى تحديد الأشياء المشتركة محل الملكية         . الحصر

فان لم يوجـد تحديـد مخــالف فـى هـذه            ،  الشائعة فى سندات الملكية   
وجب إعتبار الارض والأجزاء المعدة للاسـتعمال المـشترك         ،  السنـدات

 ٨٥٦لالم مع عدم ورودها فى المـادة        جميعا محلا لملكية شائعة ومنها الس     
فيعتبر من قبيل الأجزاء المخصصة للاستعمال المشترك كل انـواع      . مدنى

فالانابيـب المخصـصة    ،  الانابيب الا ما كان منها داخل الطبقة أو الـشقة         
للاستعمال والتى تعتبر مملوكة ملكية مشتركة هى الانابيب العمومية امـا           

لشقق أو فى طبقة من الطبقات فإنها تعتبـر         الخاصة والداخلة فى شقة من ا     
  . مملوكة لمالك الشقة أو الطبقة

فإنها تكون مملوكة ملكية مـشتركة      ،  أما الحواجز الفأصلة بين شقتين    
  . لمالكى هاتين الشقتين
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   
مادة (

١٤٢  

 مدنى لـيس مـن      ٨٥٦ويلاحظ ان الحكم المنصوص عليه فى المادة        
تفاق على ان تكون ملكية     فيجوز لملاك الطبقات أو الشقق الإ     ،  النظام العام 

  . الارض خالصة لأحد منهم مثلا
ويتحدد نصيب كل مالك فى هذه الأجزاء المشتركة بنسبة الجزء الذى           

والعبرة فى تقدير قيمة الجزء المفرز الذى لكل مالـك فـى            . له من الدار  
تكـون   -والذى على اساسه يتحدد نصيبه فى الأجزاء المـشتركة         -الدار

فـإذا كـان    . وفقا لما يذهب إليه الرأى الراجح فى الفقه       بوقت انشاء الدار    
يكون له ايضا الثلث فى الأجزاء      ،  لمالك طبقة من الطبقات ثلث الدار مثلا      

  . المخصصة للإنتفاع المشترك
––– 

 

   
إنقسامها في كيانها إلى أجزاء مفـرزة       .  الطبقات أو الشقق   ملكية -١

هي الطبقات والشقق التى ينقسم إليها البناء وأجزاءه الشائعة شيوعاً إجبارياً          
 ٨٥٦دائماً هي الأجزاء المتعلقة بالإنتفاع المشترك بين جميـع المـلاك م           

لكية إختلاف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الم          . مدني
  .  مدني وما بعدها٨٢٥الشائعة التى نظمتها المواد 

 من القانون المدنى على أنـه إذ تعـدد مـلاك            ٨٥٦النص في المادة    
طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء فـي مللكيـة الأرض             
وملكية أجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك بين الجمع وبوجه خـاص           

ن الرئيسية والمداخل والأفنيـة والأسـطح والمـصاعد         الأساسات والجدرا 
والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا مـا كـان            

يخالفه قـد  منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد سندات المالك ما         
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 ١٤٣  

قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات والـشقق بـين أفـراد     
طة توخياً لإنفراج أزمة المساكن بعد إحتدامها بإزدياد عـدد          الطبقات المتوس 

السكان والتى لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منـزلاً كـاملاً ويـؤثر علـى                
الإشتراك مع غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو              

بـين  شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه و          
جيرانه حسماً للمنازعات التى قد تنشأ عن هذه الملكية وأن البين من الـنص              
سالف الذكر أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقـسم فـي               
كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل في الطبقات والشقق التى ينقسم إليها البنـاء             

ستقلة لمالكها على سـبيل  ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه مملوكة ملكية م   
الإختصاص ويكون له إستعمالها وإستغلالها أو التصرف فيها بالبيع وغيـر           
ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا تقبل القسمة            
تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالإنتفاع المشترك بين جميع المـلاك تخـصهم            

أو شقته فيما يملكها مع غيره ومـن ثـم          جميعاً كل بحسب ما يخص طبقته       
يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الـشائعة        

 وما بعدها من القـانون سـالف        ٨٢٥التى نظم المشرع أحكامها في المادة       
الذكر والتى تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كـل          

وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من كيـان ذاتـى       شريك فيها إلا بالقسمة     
فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول تلك القـسمة              
وحينئذ تعتبر متميزة بالفعل والتى بما لها من أثر رجعى كاشف تكون فـي              

  . نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر
 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عنـدما           -٢
أعد مشروع الشهر الذى إعتبره الحكم بمثابة إجراءات إتخذها المطعـون           

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٤  

ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة فـي             
ه العقدين من   حين العقدان النظام ملكية الطبقات وتدليه على ذلك بما تضمن         

إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بـرفض        . دفاع جوهري . شروط
دعوى الطاعن بصحة ونفاذ لعقدين متجزاً القول بأن المطعون ضده إتخـذ         

  . قصور. الإجراءات اللازمة لشهر هذين العقدين
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع       

 بوجه النعى إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع            بالدفاع المبين 
ولم يمحصه ويدلى بدلوه في شأنه مجتزءاً أسباباً لقضائه بـأن المـستأنف             
ضده قام بإتخاذ الإجراؤات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع وأنه كلـف            
المستأنف آخرين بالحضور إلى مقر الشهر العقاري لسداد رسوم التـسجل           

 أنهم لم يحضروا وخلص من ذلك إلى نفى تقصيره في الوفاء بإلزامـه              إلا
بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجل عقدي البيع سند الدعوى ونقـل ملكيـة            
الشقتين إلى الطاعنين بحسبان ذلك من الإلتزامات الجوهرية التى يفرضها          
 عليه عقدي البيع سالفى البيان دون أن يواجه دفاع الطاعن داع الطـاعن            

السابق إيراده من قبل بوجه النعى مع إنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير              
  . به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور المبطل

 

إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -٣
 البندين الثاني والعاشر مـن عقـد البيـع          مستندات أن المطعون ضده أقر في     

. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هـي الـشقة رقـم             ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مـع حـصة            . ..بالدور  

وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمـة لملكيـة         . ..شائعة في العقار مقدارها   
 المدني   من القانون  ٨٦٩ حتى   ٨٥٦ المواد من    الطبقات المنصوص عليها في   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٥  

وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في أجزاء            -
 -المطعـون ضـده      -البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل        
المقدم منـه   . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم         

ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       . .. لسنة.. ..تجديدا للطلب رقم  
 .........العقار المشار إليه، ومن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم             

 -ومـن بيـنهم الطـاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين   ........ ..في
ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     

زمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق        العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللا     
مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عـام              

 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيـع الحاصـل فـي               ١٩٩٢
وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في  - ٢٤/١٠/١٩٨٤

ون تحقق الشرط الواقف    تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة د       
شـرط  (المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان            

تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة           
تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع            

ي جانب المطعون ضده تترتب     فإن ذلك يشكل خطأ ف    ) المشترين بالتسجيل 
وإذ . عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققـا حكمـا           

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعـدم قبـول دعـوى              
على مجرد ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان(الطاعن 

لعقد من استخراج شهادة التمويـل      لم يستوف ما اتفق عليه في ا      "القول بأنه   
فإنه يكون قد   " باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار        

  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 
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   
مادة (

١٤٦  

 
 




 





 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨١٢ ليبى و٨٦١مادة 
   

يجوز لكل مالـك ان يـستعمل        -كما هو الأمر فى الشيوع الإجبارى     
على ألا يحول ذلك دون استعمال الملاك       ،  الأجزاء المشتركة فيما اعدت له    

  .الاخرين لها
، ولا يجوز لأحد ان يحدث تعديلا فى هذه الأجزاء دون موافقة الجميع           

   : الا إذا توافرت شروط اربعة
  .  ان يكون ذلك على نفقة الشريك الذى يستقل باحداث التعديل)أ( 
  . وان يكون التعديل من شأنه تسهيل استعمال الأجزاء المشتركة) ب(
  . وألا يغير التعديل من تخصيص هذه الأجزاء) ج(
  . وألا يحدث ضررا بالملاك الاخرين) د(

–– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٧  

   
 مدنى أن كل مالك من ملاك الطبقـات   ٨٥٧ يتبين من نص المادة      -١

وعلـى الوجـه    ،  والشقق له ان يستعمل الأجزاء الشائعة فيما خصصت له        
والا يحول دون استعمال باقى الملاك لهذه الأجـزاء         ،  الذى لا يضر بالدار   

وان ،   اى وقـت   فله ان يدخل من الباب العام للبنـاء فـى         . الشائعة نفسها 
وان يوصل انابيبه   ،  يستعمل السلم أو المصعد للوصول الى طبقته أو شقته        

ومواسيره الداخلية بالانابيب والمواسير المشتركة للدار فى المياه والغـاز          
وان يحفر داخل الجدران الرئيسية دواليب ومداخن لاسـتعماله         ،  والكهرباء
ويجـوز  . اسيره الخاصـة  وان يضع فى هذه الجدران انابيبه ومو      ،  الخاص

لمالك الطبقة السفلى من الدار ان يفتح بابا فى الجدار الرئيسى أو ان يحول              
. نافذة الى باب على شرط الا يخل ذلك بمتانة البناء ولا بمظهره الخارجى            

ولكن لا يجوز لمالك الطبقة السفلى ان يحفر سـراديب تحـت الارض أو              
فان ،  ن يبنى طابقا جديدا فوق طابقه     آبارا ولا يجوز لمالك الطابق الاعلى ا      

وهذا بخلاف  ،  جدران طابقه الرئيسية وسقفه معتبره ضمن الأجزاء الشائعة       
صاحب العلو رأيناه يستطيع ان يبنى فوق علوه بناء جديدا إذا كان ذلك لا              

  . يضر بالسفل
ولا يجوز لمالك الطبقة أو الشقة ادخال اى تعديل فى الأجزاء الشائعة            

وانما يجوز له بغير موافقة الملاك ادخال       ،   موافقة سائر الملاك   للدار بغير 
تعديلات يكون من شأنها تيسير استعمال الجزء الـشائع دون تغييـر فـى           

كأن يوسع السلم أو يحول     ،  تخصيصه ودون الحاق ضرر بالملاك الاخرين     
  . المصعد الى مكان اكثر ملاءمة بشرط ان يكون ذلك على نفقته الخاصة

–––– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٨  

 من حق كل مالك استعمال الأجزاء المشتركة والإنتفاع بها كما لو            -٢
وألا يكـون   ،  بشرط ألا يستعملها فى غير ما اعدت له       ،  كانت ملكه الخاص  

فإذا خرج المالك فى    ،  فى عمله ضرر بشركائه أو تأثير على سلامة البناء        
وكـان  ،  ال الأجزاء المشتركة عن وظيفتها كان فعله غيـر جـائز          استعم

للشركاء ان يطلبوا منع هذا الفعل دون ان يكون عليهم ان يثبتوا انه اضر              
فهذا مباح بشرط ألا يكون     ،  أما إذا كان الفعل يدخل فيما اعد له الشئ        . بهم

  . والا فهو ممنوع، فيه ضرر بالبناء
ل الأجـزاء المـشتركة ان يقـوم        ويجوز لكل مالك فى سبيل استعما     

وله ان يرجع على المـلاك      ،  بترميمها وصيانتها إذا احتاجت لشئ من ذلك      
الاخرين نصيب كل منهم فى هذه النفقات دون ان يكون لأحدهم الإمتنـاع             

  . عن دفع نصيبه بحجة انه لم تؤخذ موافقته على هذه الأعمال
 ـ          ى اسـتعمال   وليس حق المالك فى الدور المقسمة مقصورا فقـط عل

بل ان له الحق فى التعديل فى الأجزاء المشتركة حتى          ،  الأجزاء المشتركة 
  . يسهل انتفاعه بهذه الأجزاء

 مدنى وشروط احداث التعديل فى      ٨٥٧وتطبيقا للفقرة الثانية من المادة      
يجوز لمالك احدى الطبقات ان ينـشئ فـى الحـائط           ،  الأجزاء المشتركة 

تخذ من الاحتياطات ما يمنع وقوع ضرر على        ما دام قد ا   ،  الاساسى مدخنة 
وله كذلك ان يوسع ، وله ان ينشئ فى طابقه شرفات، شركائه أو على البناء

نافذته المطلة على الفناء المشترك ما دام لم يترتب على ذلـك اى ضـرر               
  . بمتانة البناء أو اى تشويه لرونقة المنزل

–– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٩  

 فى شأن حقوق الملاك على الأجزاء المـشتركة تطبيـق أحكـام             -٣
فيكون لكل مالك ان يستعمل الجـزء المـشترك وفقـا           ،  الشيوع الإجبارى 

، كما لو كان مملوكا له ملكية خالصة      ،  لطبيعته والغرض الذى خصص له    
  : وذلك بشرطين

عـديل فـى الغـرض الـذى         ألا يترتب على هذا الاستعمال ت      -الاول
  . خصص له الشئ أو اضرار بحقوق الشركاء الاخرين

وبهـذا  ،  ألا يستعمل الجزء المشترك فى خدمة عقارات اخرى     -الثانى
 سـورى   ٨١٢/١ مـدنى مـصرى والمادتـان        ٨٥٧/١جرى نص المادة    

  .  مدنى ليبى٨٦١/١و
داث وتقضى الفقرة الثانية من المواد المذكورة بأنه لا يجوز للمالك اح          

اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد            
 ان يكون التعديل علـى نفقتـه        : هى،  البناء الا إذا توافرت شروط اربعة     

 -وان يكون من شأن هذا التعديل ان يسهل استعمال تلك الأجزاء           -الخاصة
 ـ. وألا يلحق ضررا بـالملاك الاخـرين       -وألا يغير من تخصيصها    إذا ف

توافرت هذه الشروط جاز للمالك ان يحدث التعديل الذى يراه ولـو بغيـر              
  . موافقة الملاك الاخرين

––– 

لكل من الملاك فى سبيل انتفاعـه       ،   مدنى ٨٥٧ طبقا لنص المادة     -٤
ها فى حدود الغرض الذى هى مخصصة من     بالأجزاء المشتركة ان يستخدم   

فله ان يـدخل مـن البـاب وان         ،  وعلى الوجه الذى لا يضر بالبناء     ،  اجله
ولـه ان يوصـل الانابيـب       ،  يستعمل المصعد فيما هو معد من اجله مثلا       

بالانابيـب الخاصـة بـه       -كأنابيب المياه  -المخصصة للإنتفاع المشترك  
  .الا يخل ذلك بمثابة البناء أو مظهرهعلى ، والداخلة فى الطبقة التى يملكها

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٠  

ولا يجوز إجراء اى تعديل فى الأجزاء المخصصة للإنتفاع المشترك          
ومع ذلك فيجوز لأى من الملاك إجراء تعديل فى . الا بموافقة جميع الملاك

  : إذا توافر شرطان، الأجزاء المخصصة للإنتفاع المشترك
م به أحد الملاك على نفقته      ان يكون من شأن هذا التعديل الذى يقو       )  أ(

ومثال ذلك ان يوسـع أحـد المـلاك          -تسهيل الإنتفاع بالأجزاء المشتركة   
  .أو ان يحول المصعد الى مكان أخر، السلالم المخصصة للإنتفاع المشترك

الا يكون من شأن هذا التعديل تغيير فى الغرض الذى خصصت           ) ب(
، ضرار بالملاك الاخـرين   والا يترتب عليه الا   ،  له هذه الأجزاء المشتركة   

وهو فـى سـبيل      -فلا يجوز لأحد من الملاك ان يضع فوق سطح المنزل         
أشياء تحول بين باقى الملاك وبين الإنتفاع بالسطح وفقا لمـا            -الإنتفاع به 

  .هو مخصص له
––– 

 

   
 إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -١

مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             
. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..بالدور  

وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       

وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في           -المدني  
ده المطعون ض  -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥١  

المقدم منه  . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -
ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       . ..لسنة  .. ..تجديدا للطلب رقم  

 .........العقار المشار إليه، ومن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم             
 -ومـن بيـنهم الطـاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين   ........ ..في

ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     
العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق             
مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عـام              

 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيـع الحاصـل فـي               ١٩٩٢
 أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في وهى - ٢٤/١٠/١٩٨٤

تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف           
شـرط  (المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان            

تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة           
 المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع           تمويل العقار 

فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب         ) المشترين بالتسجيل 
وإذ . عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققـا حكمـا           

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعـدم قبـول دعـوى              
على مجرد ) ه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البياندعوا(الطاعن 

لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويـل            "القول بأنه   
فإنه يكون قد   " باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار        

  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٢  

 
 




 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 من قـانون الملكيـة العقاريـة        ٧٢ى و  سور ٨١٣ ليبى و  ٨٦٢مادة  
  . اللبنانى

   
 فيمن يتحمـل    )٣٦/٥٧م  ( التقنين الحالى    )١٢٢٩م  (خالف المشروع   

ففى التقنـين   . تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها      
 الحالى يلزم مالك الطبقة السفلى بإجراء ما يلزم لصيانة السقف والاخشاب          

وعلى مالك الطبقة العليا صيانة ارضـية       ،  الحاملة له اذ انها تعتبر ملكا له      
وعليه ايضا إجراء ما يلزم لصيانة السلم من ابتداء ،  طبقته من بلاط والواح   

أما المشروع فقد جعـل     . الموضع الذى لا ينتفع به صاحب الطبقة السفلى       
زء الذى له فـى     هذه التكاليف شركة بين جميع الملاك كل بنسبة قيمة الج         

ونصيب كـل شـريك فـى       . الدار مالم تنص سندات الملك على شئ ذلك       
حتى بـالتخلى عـن     ،  التكاليف إلتزام فى ذمته لا يستطيع ان يتخلص منه        

خلافا للقاعدة العامة التى تقـضى بجـواز        ،  نصيبه فى الأجزاء المشتركة   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥٣  

لكـن  و. التخلص من الإلتزام إذا انبنى على حق عينى بتخلى صاحبه عنه          
التخلص من الإلتزام يتم إذا تخلى الشريك عن نصيبه المفـرز ونـصيبه             

  . الشائع معا
–– 

   
 مدنى ان تكاليف حفظ الأجزاء الشائعة       ٨٥٨ يؤخذ من نص المادة      -١

لأنهم ،  ها جميع الملاك  وصيانتها وادارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم في      
، أو هى فى القليل معدة لانتفـاعهم بهـا        ،  جميعا ينتفعون بالأجزاء الشائعة   

، ويدخل فى ذلك تكاليف ترميم الأجزاء الشائعة إذا احتاجت الـى تـرميم            
ونفقـات  ،  ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورش     ،  وأصلاح المصعد 

كتجديد الباب العام للـدار      ،تجديد ما يجب تجديده من هذه الأجزاء الشائعة       
وتدخل ايضا تكاليف الميـاه والكهربـاء      . أو الالة الرافعة للمياه ونحو ذلك     

واجور الاشخاص الموكلين بتعهد هذه     ،  ومصروفات صيانة المصعد والسلم   
والعوائد التـى تجبيهـا البلديـة       ،  الأجزاء الشائعة وبخاصة اجرة البواب    

  .  على الأجزاء الشائعةواقساط التأمين، والضرائب المفروضة
ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شـقته             

  . كما هى مقدرة وقت انشاء الدار
الا ،  وإذا كان المالك ملزما بالمساهمة فى هذه التكاليف التزاما عينيـا          

انه مع ذلك لا يستطيع التخلص من هذا الإلتزام عن طريق التخلـى عـن               
بل هو لا يستطيع التخلص الا إذا تخلى        ،  فى الأجزاء الشائعة  ملكية حصته   

  . عن ملكية طبقته أو شقته نفسها بما يتبعها من حصة فى الأجزاء الشائعة
–––– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٤  

 مدنى ان كل مالك يجب ان يتحمـل         ٨٥٨يخلص من نص المادة      -٢
ليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديـدها        نصيبه فى تكا  

فان لم يوجد إتفاق علـى      ،  ويتحدد هذا النصيب وفقا لإتفاق الملاك ان وجد       
كيفية توزيع هذه التكاليف تحمل كل منهم بنسبة قيمة الجزء الذى له فـى              

ذلك ان نصيب كل مالك فى الأجزاء المشتركة يكون تقـسيم هـذه             ،  الدار
ويكون هذا التقدير على حسب موقع الشقة بنسبة قيمـة الجـزء             ،التكاليف

بغض النظـر  ، الذى يملكه كل مالك من الدار بحسب قيمته وقت ومساحتها    
اذ ، عما يمكن أن يكون المالك قد اجراه فيها من التحسينات أو التجمـيلات          

لن يكون من العدل ان يتخذ من هذا ذريعة لزيادة نصيب هذا المالك فـى               
  . يف المشتركةالتكال

ويلاحظ ان المساهمة فى تكـاليف الأجـزاء المـشتركة وصـيانتها            
بصرف النظر عن نـسبة     ،  وتجديدها وادارتها مفروض على جميع الملاك     

وتطبيقا لذلك تكون تكاليف صيانة السلم فـى جميـع          . إنتفاع كل منهم بها   
ويجب ان يشترك فيها حتى اصحاب الطبقـات        ،  اجزائه على جميع الملاك   

ولا يستطيع أحـد    . وكذلك الحال ايضا بالنسبة لقواعد الارضيات     ،  لسفلىا
الملاك ان يتخلص من المساهمة فى تكاليف هذه الأجزاء بـدعوى انـه لا          

 مدنى صريح فـى هـذا       ٨٥٨/١فنص المادة   ،  يستفيد منها أو لا ينتفع بها     
  . مالم يوجد إتفاق على غير ذلك، المعنى

تها الثانية انه لا يجوز لأحد الملاك        مدنى فى فقر   ٨٥٨وتضيف المادة   
حتى بالتخلى عن نـصيبه فـى       ،  ان يتخلص من نصيبه فى هذه التكاليف      

وهذا الحكم على خلاف القاعدة العامة التـى تقـضى          ،  الأجزاء المشتركة 
. يتخلى صاحبه عنه  ،  بجواز التخلص من الإلتزام إذا انبنى على حق عينى        
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 ١٥٥  

ذا تخلى الشريك عن نـصيبه المفـرز        ولكن التخلص من هذا الإلتزام يتم إ      
  . ونصيبه الشائع معا

––– 
 

على كل مالك ان يشترك فى تكـاليف حفـظ الأجـزاء المـشتركة               -٣
 ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنـسبة قيمـة        ،  وصيانتها وادارتها وتجديدها  

 ٨٥٨/١م  (مالم يوجد إتفاق على غير ذلك       ،  الطابق أو الشقة التى له فى الدار      
 تقنـين الملكيـة     ٧٢ ليبـى و   ٨٦٢/١ سـورى و   ٨١٣/١مدنى مصرى و  

بل ان له الحق فى ان يتخذ من الوسائل ما يلـزم لحفـظ هـذه                ). اللبنانى
  . ولو كان ذلك بغير موافقة الملاك الاخرين، الأجزاء

يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للـتخلص  ولا يحق للمالك ان   
 مدنى  ٨١٣/٢و،   مدنى مصرى  ٨٥٨/٢م  (من الاشتراك فى هذه التكاليف      

 وذلك استثناء من القواعد العامة التى تجيـز         ) مدنى ليبى  ٨٦٢/٢سورى و 
لصاحب الحق العينى إذا تخلى عن حقه ان يتخلص من الالتزامات التـى             

انما يستطيع المالك ان يتخلص من هـذا        ،  يتحملها بسبب الشئ محل الحق    
  . الإلتزام إذا تخلى عن الجزء الذى يملكه ملكية مفرزة ونصيبه الشائع معا

––– 

تكاليف حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة تقع على عاتق المـلاك           -٤
صيب كل مالك من هذه التكاليف بنسبة قيمة الجاء الذى له           ويكون ن ،  جميعا

فـان  ،  فإذا كان البناء مقسما الى ثلاث طبقات لكل منها مالـك          . فى الدار 
تكاليف الحفظ والصيانة تقع على عاتق الملاك الثلاثة يتحمل كـل مـنهم             

  . الثلث مالم يتفق على غير ذلك

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٦  

وصـيانة الأجـزاء    ومع إلتزام كل مالك بالمساهمة فى تكاليف حفظ         
الا انه مع ذلك لا يمكن لأى من الملاك الـتخلص           ،  المشتركة التزاما عينيا  

بل على المالك ان شاء التخلص من   ،  منه بالتخلى عن ملكية حصته الشائعة     
هذا الإلتزام ان يتخلى عن ملكية طبقته أو شقته بما يتبعها من حصته فـى               

  . الأجزاء المملوكة مشتركة
––– 

   
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -١

مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             
. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  

من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..الدور  ب
وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   

 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       
ي وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا ف          -المدني  

المطعون ضده   -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         
المقدم منه  . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -

ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       .. .لسنة  ... . تجديدا للطلب رقم  
 فـي  .........العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهـائي رقـم          

ينصب  -ومن بينهم الطاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين      ......... .
ط في كامل أرض ومباني العقـار،       ١٤س  ١٢على حصة شائعة مقدارها     

وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلـك الـشقق مفـرزة،         
  أي ١٩٩٢فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام             

 - ٢٤/١٠/١٩٨٤لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل في           
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 ١٥٧  

وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في تـسجيل ملكيتـه              
للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنـصوص           

شرط تعليق التزام   (عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان           
المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار           
المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع المـشترين            

فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضـده تترتـب عليـه             ) بالتسجيل
وإذ خـالف   . مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما        

حكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعـوى الطـاعن             ال
على مجرد القول   ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان        (

لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويل باسـم             "بأنه  
 خالف فإنه يكون قد " البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار       

  .القانون وأخطأ في تطبيقه
 

 من القانون المدنى يدل علـى أن تكـاليف          ٨٥٨ مفاد نص المادة   -٢
وتجديدها عند الاقتضاء يساهم     حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها    

بالأجزاء الشائعة أو هى في القليل       فيها جميع الملاك، لأنهم جميعاً ينتفعون     
معدة لانتفاعهم بها، ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة            
طبقته أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار، وهذا الالتزام التزام عينى             
لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلى عن ملكية حـصته فـي              

  .الأجزاء الشائعة
 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٨  

 
 

 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  عراقي١٠٨٢ سوري و٨١٤ ليبي و ٨٦٣مادة 
   

ة الوارد على نص المـادة      التعليق بالأعمال التحضيري   -لاحقا -ينظر
  .  مدنى٨٦١

   
  : يلتزم صاحب السفل بالتزامين -١

  .  ان يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو-الاول
  . ان يعيد بناء السفل إذا انهدم -الثانى

  .  مدنى٨٥٩والإلتزام الاول نصت على احكامه المادة 
سفل إجراء ما يلـزم لـصيانة الـسقف         وترتيبا عليه يكون على مالك ال     

وذلك منعا لسقوط السقف فيـسقط      ،  والاخشاب الحاملة له اذ انها تعتبر ملكا له       
، كما يجب عليه صيانة جدران السفل وترميمها عنـد الاقتـضاء          ،  معه العلو 

وذلك ،  وبالجملة صيانة جميع أجزاء السفل المملوكة له ملكية مفرزة وترميمها         
اظا له بحق القرار على السفل ولكنه لا يلتزم الا بتـرميم            لمصلحة العلو واحتف  

  . فلا يلتزم بإجراء ترميمات فى العلو نفسه لمنع سقوطه، سفله
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فإذا قصر صاحب السفل فى القيام بالتزامه بحيث يترتب على تقصيره           
جاز لصاحب العلو ان يلجأ الى القضاء ليلزم صاحب          -تهديد سلامة العلو  
. عمال الضرورية فى سفله لمنع العلـو مـن الـسقوط          السفل ان يقوم بالأ   

ويجوز الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة فى ذلـك إذا كـان إجـراء              
ويجوز فى جميع الاحوال ان يستأذن صاحب العلو        . الترميمات امرا عاجلا  

على ان يرجـع    ،  القضاء فى ان يقوم هو بالترميمات الضرورية فى السفل        
  . احب السفلبما انفقه فى ذلك على ص

ويجوز لصاحب العلو ان يطلب من القاضى ان يأمر ببيع السفل لمـن         
 -والقاضى يجيب صاحب العلو   ،  فيمنع بذلك سقوط العلو   ،  يشتريه ويرممه 

 ٨٥٩/٢وتنص المادة   ،  الى ما يطلب من ذلك إذا وجد مبررا لاجابة الطلب         
  . مدنى على ذلك

عا لسقوط العلو إلتزام    ويلاحظ ان إلتزام صاحب السفل بترميم سفله من       
  . فيستطيع التخلص منه إذا هو تخلى عن ملكية السفل، عينى

–––– 

 مدنى ان على صاحب السفل ان يقـوم         ٨٥٩ينتج من نص المادة      -٢
 ان يقـوم    فعليه مـثلا  ،  بكل الأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو      

حتى لا يسـقط العلـو المرتكـز       ،  بأصلاح الجدران الداخلية المملوكة له    
  .عليها

هذا إلتزام الايجابى يستطيع صاحب السفل ان يتخلص منه بالتخلى عن 
  . ملكية السفل كما هى القاعدة

فإذا امتنع صاحب السفل عن القيام بالأعمال اللازمة لمنع سقوط العلو           
جاز للقاضى ان يأمر ببيع السفل كمـا تفـرز          ،  سفلولم يتخل عن ملكية ال    
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   
مادة (

١٦٠  

إذا كانـت هـذه الترميمـات     -بل ان لصاحب العلو،  مدنى٨٥٩/١المادة  
  . ان يلجأ لقاضى الامور المستعجلة ليصدر منه امرا باجرائها -عاجلة

ويلاحظ ان أمر القاضى ببيع السفل عنـد رفـض صـاحبه القيـام              
ثم ،  قد جاء على خلاف القواعد العامةبالترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو

ولذلك فان هـذا    . ان هذه السلطة التى اعطيت للقاضى هى سلطة جوازية        
  . الحكم الاستثنائى ليس من شأنه استبعاد تطبيق القواعد العامة

إذا لم يقم المدين بتنفيذ     ،  وتقضى القواعد العامة بأنه فى الإلتزام بعمل      
رخيصا من القضاء فى تنفيذ الإلتزام علـى        جاز للدائن ان يطلب ت    ،  التزامه

ويجوز فى حالة الاستعجال ان ينفـذ       . نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا      
  . الدائن الإلتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء

وتطبيقا لهذه القواعد العامة يجوز للقاضى ان يصرح لصاحب العلـو           
احب السفل بدلا من ان يأذن ببيـع        فى إجراء هذه الترميمات على نفقة ص      

  . السفل إذا هو رأى ذلك
––– 

على صاحب السفل ان يقوم      - مدنى ٨٥٩فى تطبيق المادة     -يجب -٣
كأن يصلح جدارا داخـل     ،  بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو     

. أو يرمم السقف الذى تستند إليه ارضـية العلـو         ،  يه العلو شقته يرتكز عل  
ان يتخلص من هذا الإلتزام بالتخلى عـن        ،  طبقا للقواعد العامة  ،  ويستطيع

  . ملكية السفل
ولم يتخـل عـن     ،  فإذا امتنع صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات       

 ـ   ،  جاز للقاضى ان يأمر ببيع السفل     ،  ملكية السفل  ا كما يجوز للقاضى طبق
للقواعد العامة فى التنفيذ العينى ان يجيب صاحب العلو الى طلبه إذا اراد             

ذلـك ان   ،  الترخيص له فى القيام بهذه الترميمات على نفقة صاحب السفل         
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 ١٦١  

السلطة الاستثنائية التى اعطيت للقاضى فى ان يأمر ببيـع الـسفل علـى              
يق هـذه   خلاف ما تقضى به القواعد العامة ليس من شأنها ان تستبعد تطب           

وانما اراد الشارع بمنحه هذه السلطة للقاضى ان يخوله فرصـة           . القواعد
سواء مـن حيـث     ،  الموازنة بين الاعتبارات المختلفة التى تحيط بالموقف      

، قدرة صاحب السفل المالية أو مقدار النفقات اللازمة للترميم أو قيمة السفل  
صاحب السفل عبئا فوق    فإذا بان للقاضى ان النفقات اللازمة للترميم تحمل         

أو ان هذه النفقات من الجسامة بحيث لا تتناسب مطلقا مـع قيمـة              ،  طاقته
وإذا بان للقاضى غير ذلك جاز له ان        . جاز له ان يأمر ببيع السفل     ،  السفل

. يرخص لصاحب العلو فى ان يقوم بالترميم على نفقة صـاحب الـسفـل          
  . سلطة جوازية، ولهذا كانت سلطة القاضى فى ان يأمر ببيع السفل

 مدنى مصرى والنصوص العربية المطابقة لها       ٨٥٩/٢وتقضى المادة   
بانه يجوز فى كل حال لقاضى الامـور المـستعجلة ان يـأمر بـإجراء               

ومن ثم فلا يحق لصاحب العلو ان يقوم بالترميمات فى          . الترميمات العاجلة 
وذلك ،  حالة الاستعجال على نفقة صاحب السفل دون ترخيص من القضاء         

فقد اراد الشارع ان يجعل التقدير      . على خلاف ما تقضى به القواعد العامة      
وذلك نظرا الى ما يلقى علـى       ،  فى حالة الاستعجال للقضاء من اول الأمر      

  . عاتق صاحب السفل فى هذه الحالة من عبء مالى قد يكون كبيرا
––– 

   
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -١

مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             
. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
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   
مادة (

١٦٢  

صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة      من العقار المبين في     . ..بالدور  
وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   

 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       
وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في           -المدني  

المطعون ضده   -ل المشترك، ورغم ذلك ظل      أجزاء البناء المعدة للاستعما   
المقدم منه  . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -

ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       . ..لسنة  .. ..تجديدا للطلب رقم  
 .........العقار المشار إليه، ومن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم             

 -ومـن بيـنهم الطـاعن     -هؤلاء المشترين على أن البيع ل  ........ ..في
ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     

العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق             
مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عـام              

خ البيـع الحاصـل فـي        أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاري        ١٩٩٢
وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في  - ٢٤/١٠/١٩٨٤

تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف           
شـرط  (المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان            

اعن على استخراج شهادة    تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الط       
تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع            

فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب         ) المشترين بالتسجيل 
وإذ . عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققـا حكمـا           

 قضاءه بعـدم قبـول دعـوى        خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام      
على مجرد ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان(الطاعن 
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 ١٦٣  

لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويـل            "القول بأنه   
فإنه يكون قد   " باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار        

  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

∗ ∗ ∗
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   
مادة (

١٦٤  

 
 




 



 

 
  :صوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى ن

  .  عراقى١٠٨٤ سورى و٨١٥ ليبى و٨٦٤مادة 
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        -لاحقا - يراجع
  .  مدنى٨٦١

   
، ل اما الإلتزام الثانى الذى يفرضه القانون فى جانب صاحب السف          -١

  . مدنى٨٦٠فقد نصت على احكامه المادة ، وهو إعادة بناء السفل إذا انهدم
وهنا يجب التمييز هنا بين ما إذا كان انهدام البناء بخطأ صاحب العلو             

فان كان بخطئه رجع صاحب السفل عليـه بـالتعويض   . أو بغير خطأ منه 
ءه فعلا رجع   ولكنه إذا اعاد بنا   ،  ولم يكن ملزما بإعادة بناء السفل     ،  الواجب

لصاحب العلو حقه فى القرار على السفل بعد ان يكون قد دفع التعـويض              
ومن ثم يجوز له ان يبنى علوه من جديد مـستقرا علـى             ،  لصاحب السفل 
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 ١٦٥  

سواء كان الانهـدام  ، وان كان انهدام البناء بغير خطأ صاحب العلو . السفل
 بغير خطأ   سواء كان الانهدام بخطأ صاحب السفل أو      ،  بخطأ صاحب العلو  

لأن لصاحب العلو حـق     ،  فان على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله       ،  منه
بعـد ان   ،  فيعيد صاحب العلو بناء علوه مستقرا على الـسفل        ،  القرار عليه 

وجـب  ،  ثم إذا كان هدم البناء بخطأ من صاحب السفل        . اعاد صاحبه بناءه  
جراء على هذا الأخير تعويض صاحب العلو عن الضرر الذى يصيبه من            

  . هدم علوه ثم إعادة بنائه
بأن يكون السفل ، والمفروض طبعا ان البناء يكون قد وقع بعلوه وسفله        

فـلاِ شـأن    ،  أما إذا انهدم العلو وحـده     . قد انهدم فترتب على انهدام العلو     
ويرجع صاحب العلو علـى مـن       ،  لصاحب السفل فى إنهدامه انهدام العلو     

  .يكون قد تسبب فى الانهدام
فلـصاحب العلـو ان     ،  ان السفل أيلاً للـسقوط دون ان ينهـدم        وإذا ك 

ثم يطالب بإعادة   ،  يستصدر من السلطة الادارية المختصة امرا بهدم السفل       
  . بنائه

وإذا امتنع صاحب السفل عن إعادة بنائه فى الاحوال التى يجب عليه            
ويكون ذلـك بـأن   ، جاز لصاحب العلو اجباره على إعادة البناء   ،  فيها ذلك 

فاما ان يطلب من القاضى ان يأمر ببيع        .  تار صاحب العلو أحد امرين    يخ
وعلى المـشترى  ، ويكون ثمنه من حق صاحب السفل  ،  السفل على صاحبه  

أو ،  فانه لم يشتره وهو منهدم الا على هذا الشرط        ،  ان يعيد هو بناء السفل    
ان يطلب صاحب العلو من القاضى ان يأذن له فى ان يعيد هو بناء السفل               

، رجع بما انفقه على صـاحب الـسفل       ،  فإذا اعاد بناءه  . على نفقة صاحبه  
بل يجوز له ايضا    ،  ويكون له ضمانا لاستيفاء حقه ان يحبس السفل فى يده         
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   
مادة (

١٦٦  

ان يحصل على اذن القاضى فى إيجار السفل أو سكناه باجر المثل استيفاء             
  . لحقه

–––– 

 مدنى يفرض القانون على صاحب السفل فـى         ٨٦٠ بنص المادة    -٢
حتى يستطيع صاحب العلو    ،  حالة تهدم البناء لأى سبب التزاما بإعادة بنائه       

وهو لا يستطيع التخلص من هذا الإلتزام الا إذا تخلى عن           ،  ان يبنى طبقته  
 انه سيفضل بيع    وان كان هذا التخلى نادرا اذ     ،  حق ملكيته كما هى القاعدة    

  .السفل
فإذا امتنع صاحب السفل عن بناء سفله جاز للقاضى ان يـأمر بيـع              

ولكن القاضى لا   . اى يباع نصيبه فى الارض مع حق القرار عليها        ،  السفل
يجوز له ان يأمر بهذا البيع إذا طلب صاحب العلو ان يعيد هو بناء السفل               

احب العلـو ان يطلـب      ومعنى ذلك انه يجوز دائما لص     . على نفقة صاحبه  
ولا يجوز لصاحب السفل ان     ،  إعادة بناء الطبقة السفلى على نفقة صاحبها      

وانما يجوز ان يتخلص من ذلك إذا هو  ،  يتخلص من إعادة البناء على نفقته     
  . تخلى عن حقه

كان له حق الرجوع على     ،  فإذا اعاد صاحب العلو بناء الطبقة السفلى      
رجع عليه بالتعويض إلا إذا كان سقوط البناء وليس له ان ي، مالكها بالنفقات

لما أنفق فى تجديد بناء     ،  وفى سبيل اقتضاء صاحب العلو    . قد وقع بتعد منه   
 مدنى ان يمنع صاحب السفل ٨٦٠السفل اجازت له الفقرة الثانية من المادة  

واجـازت لـه ايـضا ان       ،  من السكنى أو الإنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته        
اى حتـى   ،  يجار السفل أو سـكناه إسـتيفاء لحقـه        يحصل على اذن فى إ    

  . يستخلص حقه من اجرته

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٧  

ويلاحظ ان إلتزام صاحب السفل بإعادة بناء طبقته يجـب ان يقـصر             
فلا يجوز لـصاحب  . على إعادة البناء بشكل يتحمل الطبقة العليا كما كانت 

العلو ان يطلب من صاحب الطبقة السفلى ان يجدد له بناء يقـوى علـى               
  . ث طبقات أو اربع إذا لم يكن العلو يملك الا طريقة واحدةتحمل ثلا

––– 

وهذا ،   إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله           -٣
 أو  اذ القاعدة ان المالك حر فى ان يبنى فى ملكـه          ،  قيد خطير على الملكية   

ولكن الشارع قرر هذا القيد مراعاة للوضع الخاص بالدار     ،  يمتنع عن البناء  
، حيث يرتبط مصير الطابق الاعلى بمـصير الطـابق الاسـفل          ،  المقسمة

ويستطيع صاحب السفل طبقا للقواعد العامة ان يتخلص من هذا الإلتـزام            
لى هذا وان كان لا يعقل ان يتجه صاحب السفل ا   ،  بالتخلى عن ملكية السفل   

اذ ان اقصى ما يتعرض له من جزاء فى حالة إمتناعه عن القيـام             ،  التخلى
ولا شك فى ان مصلحته تجعله يفضل هذا        ،  بهذا الإلتزام هو ان يباع السفل     

  . البيع على التخلى
فإذا امتنع صاحب السفل عن تجديد سفله جاز للقاضى ان يأمر ببيـع             

. رض وحق القرار عليهـا    حيث يباع نصيب صاحب السفل فى الا      ،  السفل
اذ ، وذلك مالم يطلب صاحب العلو ان يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه

فالـسلطة  . يتعين على القاضى حينئذ ان يجيب صاحب العلو الـى طلبـه           
الاستثنائية التى بمقتضاها يجوز للقاضى ان يأمر ببيع السفل فى هذه الحالة           

 الترخيص له فى بناء السفل على       لا تثبت له الا إذا لم يطلب صاحب العلو        
  . نفقة صاحبه

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٨  

 مدنى مـصرى والمادتـان      ٨٦٠/٢بموجب المادة    -وقد كفل الشارع  
لصاحب العلـو   - مدنى ليبى المطابقتان له    ٨٦٤/٢ مدنى سورى و   ٨١٥/٢

الوسيلة لاقتضاء ما انفقه فى تجديد السفل دون إرهاق لصاحبه أو تحميلـه             
ن هذا ليس شأنه ان يسلب القاضى كـل         على ا . بعبء قد يستنفد كل أمواله    

فإذا لم يحبس صاحب العلو البناء تحت يده كى يمنع          . سلطة فى هذا الشأن   
وطلـب  ،  صاحب السفل من السكنى والإنتفاع حتى يؤدى ما فـى ذمتـه           

جاز للقاضى ان ، صاحب السفل ان يقسط عليه المبلغ الذى أنفق فى التجديد
  . ون لصاحب السفل ان يسكنه أو يستغلهوفى هذه الحالة يك، يجيبه الى طلبه

وإمتناع صاحب السفل عن تجديده لا يخزل بمجرده صـاحب العلـو            
وهذا الحل يستفاد من الخطة التى اتخـذها        . الحق فى ان يطلب التعويض    

الشارع فى تحديده للجزاء الذى يترتب على إمتناع صاحب الـسفل عـن             
شارع فى هذا التحديـد الا      فقد راعى ال  ،  القيام بالتزامه فى هذا الخصوص    

  . يكون هناك عنت على صاحب السفل
ويلاحظ ان صاحب السفل إنما يلتزم بإعادة البناء الى الحالة التى كان            

فمثلا لو ان البناء كان معدا فى الأصل ليتحمل         . عليها قبل ان يصيبه الخلل    
فلا يحق لصاحب العلو ان يطالب صاحب السفل بتجديـد          ،  طابقين فحسب 

  . ء على نحو يتحمل اربع طبقاتالبنا
––– 

وقد نصت المادة   ،   يلتزم صاحب السفل بإعادة بنائه إذا تهدم البناء        -٤
وهذا النص لحالة ما إذا انهدم البناء دون ان         .  مدنى على هذا الإلتزام    ٨٦٠

وفى هذه الحالة يجب علـى صـاحب        ،  خطأ صاحب العلو  يعزى ذلك الى    
ومـع الإلتـزام    ،  ويكون الأمر كذلك من بـاب اولـى       . السفل إعادة بنائه  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٩  

فإذا امتنع  . إذا تم انهدام البناء بخطأ صاحب السفل      ،  بتعويض صاحب العلو  
إذا هدم صاحب    " : فى هذا بقولها  ) مرشد الحيران ( من   ٦٦صاحب المادة   
  . "ويجبر على ذلك ، يجب عليه تجديد بنائه، السفل سفله تعديا

، فيقوم المشترى بإعـادة البنـاء     ،  ولصاحب العلو اما يطلب بيع السفل     
وله بعد ذلك ان يرجـع  ، واما ان يطلب إعادة بناء السفل على نفقة صاحبه  

فإذا لم يقم بالوفاء كان لـصاحب العلـو ان          ،  بالنفقات على صاحب السفل   
نع صاحب السفل من السكنى والإنتفاع حتـى        فيم،  يستعمل حقه فى الحبس   

ويجوز له ان يحصل على اذن المحكمـة فـى إيجـار    . يؤدى ما فى ذمته   
  . السفل أو سكناه استيفاء لحقه

––– 
 

 حمايـة لـصاحب      على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله إذا تهدم         -٥
ويعيد بعد ذلك صاحب العلو بناء علوه مستقرا على السفل بعـد ان             ،  العلو

  . يكون صاحبه قد اعاد بناءه
 كأن  -ويلاحظ انه إذا كان تهدم السفل راجعا الى خطأ صاحب العلو            

  . فعليه تقع تكاليف إعادة بنائه -يكون قد حمل اكثر مما يحتمل عادة
، إعادة بنائه بعد ان يكـون قـد تهـدم         وإذا امتنع صاحب السفل عن      

فلصاحب العلو ان يطلب من القضاء الاذن له بإعادة بنائـه علـى نفقـة               
بل لصاحب العلو بدلا عن ذلك ان يطلب من القضاء الأمر           ،  صاحب السفل 

  . ببيع السفل المشتر يعيد بناءه من جديد ليستقر هو عليه بعد ذلك
دة بناء الـسفل علـى نفقـة        وإذا اذنت المحكمة لصاحب العلو من إعا      

فلصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل مـن الـسكنى والإنتفـاع            ،  صاحبه

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٠  

بالسفل حتى يؤدى ما هو مستحق عليه تطبيقا للقواعد العامـة فـى حـق               
ولصاحب العلو فى هذه الحالة ايضا ان يحصل على اذن فى إيجار ، الحبس

  . السفل أو سكناه استيفاء لحقه
––– 

   
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -١

مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             
. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..بالدور  

وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       

يا في  وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجبار         -المدني  
المطعون ضده   -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         

المقدم منه  . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -
ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       . ..لسنة  .. ..تجديدا للطلب رقم  

 .........العقار المشار إليه، ومن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم             
 -ومـن بيـنهم الطـاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين   ........ ..في

ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     
العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق             
مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عـام              

أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيـع الحاصـل فـي               ١٩٩٢

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧١  

وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في  - ٢٤/١٠/١٩٨٤
تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف           

شـرط  (المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان            
م المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة          تعليق التزا 

تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع            
فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب         ) المشترين بالتسجيل 

وإذ . عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققـا حكمـا           
الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعـدم قبـول دعـوى             خالف  

على مجرد ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان(الطاعن 
لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويـل            "القول بأنه   

قد فإنه يكون   " باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار        
  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٢  

 
 

 

   
  :مادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه ال
  .  عراقى١٠٨٦ سورى و٨١٦ ليبى و٨٦٥مادة 

   
ان ملكية الطبقات لا تشتمل على ملكية مفـرزة وملكيـة شـائعة              -١
 ترد على حق )أو حقوق إرتفاق(بل تشتمل ايضا على قيود قانونية ، فحسب
  .  فى السفل وفى العلوالملكية
 اما صاحب السفل فعليه ان يقوم بكل الأعمال والترميمات اللازمة           -٢

وهذا إلتزام ايجابى يستطيع التخلص منه بالتخلى عـن         . لمنع سقوط العلو  
فإذا امتنع عن القيام بالأعمال اللازمة ولـم        . ملكية السفل كما هى القاعدة    

 ـ         أمر ببيـع الـسفل وبإتخـاذ       يتخل عن ملكية السفل جاز للمحكمـة ان ت
  ).  من التقنين الحالى٣٤/٥٥ مكررة وتوافق م١٢٢٩م (الإجراءات العاجلة 

 مـن مرشـد     ٦٧انظـر م    (وهذا حكم عملى هام اخذ من الـشريعة         
 بل ان المشروع سار شوطا ابعد من التقنين الحالى فـى الاخـذ              )الحيران

حب السفل إذا انهـدم     فألزم صا ،  بالشريعة الاسلامية فى هذه المسألة الهامة     
ويجوز لصاحب العلو ان يعيـد بنـاء        ،  سفله ان يعيد بناءه والا بيع السفل      

السفل على نفقة صاحبه وله ان يمنع صاحب السفل من سكناه والإنتفاع به             
وله ان يؤجره باذن القاضى ويستخلص حقه من اجرتـه          ،  حتى يوفيه حقه  

  ). مرشد الحيران من ٦٧ مكررة ثانيا من المشروع وتوافق م١٢٢٩م(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٣  

أما صاحب العلو فلا يجوز له ان يزيد فى ارتفاع بنائـه بحيـث               -٣
م (يضر بالسفل ولا أن يأتى اى عمل من شأنه ان يزيد فى عبء الـسفل                

 من مرشد ٦٨ من التقنين الحالى وم ٣٥/٥٦ من المشروع وتوافق م١٢٣٠
  ).الحيران
–– 

   
يلتزم صاحب العلو بصفة اساسية بعدم زيادة عبء حق القـرار            -١

ويترتب على ذلك انه لا يجوز لصاحب العلو ان يبنى طابقـا            . على السفل 
اى ان حقه فـى بنـاء       ،  فوق علوه إذا نجم عن ذلك ضرر لصاحب السفل        

مراعاة ان لا يضر    يجب معه   ،  طابق جديد فوق سطحه بالعلو الذى يختاره      
وان لا يكون فى بنائـه للطـابق        ،  غيرة بالسفل وان تتحمله اساسات البناء     

  .الجديد مخالفة للوائح البناء ونظمه
كما انه يترتب على ذلك ايضا انه لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد فى              

فان لم تكن تضر    ،  ارتفاع علوه إذا كانت الزيادة فى الارتفاع تضر بالسفل        
  . جاز له ذلك. وتتفق مع لوائح البناء ونظمه، ملها اساسات البناءوتتح. به

وليس له بوجه عام ان يأتى بأى عمل يكون من شأنه ان يزيـد فـى                
  ).  مرشد الحيران٦٨م(عبء العلو 

–––– 

ن المدنى على صاحب العلو التزاما       من القانو  ٨٦١اوجبت المادة    -٢
والحكمة فى هذا الحكـم     . بعدم الزيادة فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل       

وزيادة ،  اذ ان فى زيادة الارتفاع زيادة للعبء الذى يتحمله السفل         ،  ظاهرة
ايضا لما تتحمله الأجزاء المشتركة مـن البنـاء كالاساسـات والحـوائط             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٤  

 كان من شانها الاضرار بالسفل أو الاضـرار         فيجب ان تمنع إذا   ،  الرئيسية
  . بالأجزاء المشتركة ايضا

––– 

أو ،  يقع على عاتق صاحب العلو إلتزام بعدم زيادة ارتفاع بنائـه           -٣
  ). مدنى٨٦١م (بصفة عامة زيادة العبء على البناء حتى لا يضار السفل 

فان له ان يرتفع ببنائه     ،  ولما كان صاحب العلو مالكا له ملكية خالصة       
بل ،  بشرط يزيد فى الارتفاع ويكون من شأن هذه الزيادة الاضرار بالسفل          

ويؤخذ من هذا ان لصاحب     . ان له ان يبنى فوق سطحه مع التقيد بهذا القيد         
طالما كان لا يترتـب     ،  هالعلو ان يزيد من الارتفاع أو ان يبنى فوق سطح         

  . على ذلك عدم الاضرار بالسفل
وبالاضافة الى ذلك فان صاحب العلو يلتزم بصيانة ارضية طبقته من           

وعليه ايضا إجراء ما يلزم لصيانة السلم من ابتداء الموضع          ،  بلاط والواح 
  . الذى لا ينتفع به صاحب الطبقة السفلى

––– 

يجب على صاحب العلو ان يمتنع عن كل ما من شأنه الاضـرار              -٤
كما يجب عليه ان يقوم بما يلزم فى العلو لمنـع الـضرر     ،  بصاحب السفل 
  . بصاحب السفل

،  مـدنى  ٨٦١ولم يعرض المشرع لالتزامات صاحب العلو الا بالمادة         
نه يمتنع على صاحب العلـو ان يزيـد فـى           وإذا كان الظاهر من نصها ا     

فيصح التساؤل  ،  ارتفاع بنائه إذا كان من شأن هذه الزيادة الاضرار بالسفل         
عن مدى حق صاحب العلو فى زيادة ارتفاع بنائه إذا لم يكن من شأن هذه               

للاجابة على هذا نذكر بأن نظام العلـو والـسفل          . الزيادة الاضرار بالسفل  
 ان مالك كل طبقة يملكها كلها بما فيها الجـدران        يفترض وجود إتفاق على   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٥  

 ٨٥٦الرئيسية والسقف على خلاف الأصل المنصوص عليه فـى المـادة            
وعلى ذلك فالمرجع الاول فى معرفة ما إذا كان لصاحب العلـو ان             . مدنى

فإذا اتضح  ،  يزيد فى ارتفاع بنائه والى اى حد تكون الزيادة هى سند الملك           
فلا يجوز له أن يتجاوزه ولو لم       ،   اكثر من قدر معين    انه ليس له ان يرتفع    

أما إذا لم يتضح من سندات الملك سـوى         . يرتب على ارتفاع ضرر للسفل    
فيكون لصاحب العلو ان يزيد فى ، ان لصاحب العلو حق القرار على السفل

كأن يبنى طابقا جديدا أو اكثر بشرط ألا يترتب علـى ذلـك             ،  ارتفاع بنائه 
ولا  " : نما يطلق الدكتور عبد المنعم فرج الـصده قـائلا         بي. ضرر بالسفل 

ولو كان هذا لا يضر بالسفل الا بموافقة ، يجوز له ان يضيف طبقات جديدة
وكما يمتنع علـى    ) ٢٧٥ص -١٨٦رقم   -حق الملكية " (الملاك الاخرين   

يمتنـع  ،  صاحب العلو ان يزيد فى ارتفاع بنائه إذا كان ذلك يضر بالسفل           
 يقوم بأى عمل يضر بالسفل فلا يجوز له مثلا ان يثقل سقف             عليه ايضا ان  

  .السفل بما يتجاوز طاقته
وبالاضافة الى الإلتزام بالإمتناع عن كل ما يضر بالسفل يجب علـى            

، صاحب العلو ان يقوم بعمل ما يلزم فى علوه لمنع حدوث الضرر بالسفل            
و اخـشاب  فعليه ان يتولى صيانة وترميم سطح ارضية طبقته من بـلاط أ       

  . حتى لا تنكشف فيترتب على ذلك الاضرار بسقف السفل
––– 

   
يجوز لصاحب الطابق الاعلى ان ينشئ شرفات مماثلـة لـشرفات            -١

 الطـابق   الطابق الاسفل طالما انها لا ترتكز على دعائم فى الارض ولا تمس           
  . الاسفل بأى ضرر

–––– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٦  

إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -٢
مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             

. ..اعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم         بأنه باع للط   ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..بالدور  

وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       

أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في      وهى ملكية مفرزة للطبقات      -المدني  
المطعون ضده   -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         

المقدم منه  . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -
ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       . ..لسنة  .. ..تجديدا للطلب رقم  

 .........روع عقـد البيـع النهـائي رقـم        العقار المشار إليه، ومن مـش     
 -ومـن بيـنهم الطـاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين   ........ ..في

ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     
العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق             

لعقار إلى اسمه حتى عـام      مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل ا        
 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيـع الحاصـل فـي               ١٩٩٢
وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في  - ٢٤/١٠/١٩٨٤

تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف           
شـرط  (سالف البيان   المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع          

تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة           
تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع            

فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب         ) المشترين بالتسجيل 
      . الـشرط متحققـا حكمـا     عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلـك         

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٧  

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعـوى             
على مجرد ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان(الطاعن 

لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويـل            "القول بأنه   
فإنه يكون قد   " بين مشتري وحدات العقار   باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك      
  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٨  

 
 


 


 

   
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سورى٨١٧ ليبى و٨٦٦مادة 
   

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة         -لاحقا -يراجع
  .  مدنى٨٦٩

   
 مدنى ان ملاك طبقات البنـاء وشـققها         ٨٦٢يتبين من نص المادة      -١ 

ذلك و،  يجوز لهم أن يكونوا فيما بينهم إتحاداً لإدارة الأجزاء الشائعة فى البناء           
إذا رغبوا في الإنتفاع بما يكون للإتحاد في الإنتفاع بما يكون للإتحـاد فـي               
إدارة الأجزاء الشائعة من سلطات أوسع وتيسيرات أكثر عمـا يكـون عليـه        

  . الأمر لو أنهم إقتصروا على تطبيق القواعد المقررة في إدارة المال الشائع
إذ أن سلطاته   ،  وينهإجماع الملاك على تك   ،  لتكوين هذا الإتحاد  ،  ويجب

ويكون جيمع الملاك أعضاء    ،  أوسع من سلطات المدير العادى للمال الشائع      
  . في الإتحاد ما داموا قد أجمعوا على إنشائه

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٩  

بل يجوز  ،  وليس من الضرورى أن يتكون هذا الإتحاد بعد إنشاء البناء         
أن يكون الغرض من تكوين الإتحاد هو بالذات الحصول على بناء متعـدد             

ثم يوزع طبقاته وشـققه علـى       ،  يبنيه الإتحاد أو يشتريه   ،  طبقات والشقق ال
أشد مـا   ،  وفى هذا تشجيع كبير على الإكثار من ملكية الطبقات        ،  الأعضاء

تكون الحاجة إليها في وقت إشتدت فيه أزمة المـساكن عقـب الحـربين              
  . وعلى أثر تزايد السكان تزايداً سريعاً، العالمتين الأولى والثانية

–––– 

هذه الهيئة هي ،  تقتضى إدارة البناء المشترك قيام هيئة تتولى ذلك – ٢
وتشكل هذه الهيئة مـن     ،  إتحاد ملاك طبقات البناء الوأحد    ،  ما يطلق عليها  

 حيثمـا   وتقوم هذه الهيئة  . الشركاء فيما بينهم بقصد إدارة العقار المشترك      
وقيام هذه الهيئة أمر    ،  توجد ملكية مشتركة في عقار مقسم إلى طبقات أو شقق         

أما في قانون الإيجار فإن قيام هذا الإتحاد يكـون          . جوازى في القانون المدني   
وجوبياً إذا جاوز عدد الطوابق أو الشقق خمساً وجاوز عدد ملاكهـا خمـسة              

ولكنه ،  ك يعتبر شخصاً معنوياً   ولم ينص القانون على أن إتحاد الملا      . أشخاص
ويجيز له التقاضى   ،  إذ يقر له ذمة مالية مستقلة     ،  مع ذلك يعتبره شخصاً معنوياً    

وثبوت الشخصية المعنوية للجمعيـة أو      . بإسمه عن طريق مأمور يتولى ذلك     
، ويعين للإتحـاد مـأمور    . الإتحاد يكون بقصد القيام بأعمال العقار المشترك      

  .  تعيينه ومهمته وأجره وكيفية عزلهويبين القانون كيفية
––– 

   : فرضين،  مدني يجب التمييز بين٨٦٣ وفقاً لنص المادة – ٣
، أن توجد فعلاً ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق           : الأول

  . ثم يكون الملاك إتحاداً يتولى إدارته
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   
مادة (

١٨٠  

أن يتفق عدد من الأشخاص على تكوين إتحاد فيمـا           :والفرض الثاني 
  . بينهم بقصد بناء عقارات أو مشتراها لتوزيع ملكيتها عليهم

ففى الفرض الأول حيث توجد فعلاً ملكية الطبقات أو الشقق نلاحـظ            
ونظراً إلى أن   . أولاً أن المشرع قد جعل تكوين الإتحاد بين الملاك جوازياً         

اد يعتبر جماعة من الأشخاص ذات صفة دائمة لغـرض غيـر            هذا الإتح 
ولكن المشرع لم يسمه    ،  فتتحقق فيه مقومات الجمعية   ،  الحصول على الربح  

فـدل بـذلك    ،  كما أن أخضعه لأحكام تختلف عن أحكام الجمعيات       ،  جميعة
وإذا كان المشرع لم ينص     . على أنه يقصد عدم إخضاعه لأحكام الجمعيات      

إلا أن النصوص تدل على أنه      ،  الإتحاد شخصاً معنوياً  صراحة على إعتبار    
إذ تفيد هذه النصوص أن للإتحـاد ذمـة وأن لـه حـق              ،  يعتبره شخصاً 

، لكن الإعتراف للإتحاد بالشخصية لا يعنى أنه هو مالك البنـاء          ،  التقاضى
فتبقى ملكية البناء للأعضاء لكل منهم طبقته أو شقته ملكية مفرزة وحصة            

فتقتصر ذمة الإتحاد نفسه على الإشـتراكات     ،  ء المشتركة شائعة في الأجزا  
  .إلى يدفعها الأعضاء

––– 

 مدنى أن الملاك للطبقـات أو الـشقق أن   ٨٦٢ يتبين من نص المادة      –٤
وين هذا الإتحاد بعد إنشاء البناء      ولا يشترط أن يتم تك    . يكونوا فيما بينهم إتحاداً   

بل يجوز أن يكون الغرض من تكوين هذا الإتحاد هو بناء           . أو فى أثناء إنشائه   
  . العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها بعد ذلك على أعضائها

أصبح قيام إتحـاد    )  منه ٧٣م (١٩٧٧ لسنة   ٤٩ولكن بصدور القانون    
ت طبقات المبنى أو شـققه علـى خمـس          الملاك يتم بقوة القانون إذا زاد     

  . وجاوز عدد ملاكها خمس أشخاص
–––– 
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 ١٨١  

 
إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقـات أو شـقق             -١

يع ذوى الشأن إلى الإجتماع     دعوة جم . لإتحاد الملاك قراراته ملزمة شرطه    
تعيـين  . وصدور قراراته من أغلبية محسوبة على أساس قيمة الأنـصبة         

مهمته تنفيذ قراراته وتمثيله أمـام القـضاء        . مأمور الإتحاد بذات الأغلبية   
  . حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم

حيثما وجدت ) ١" (:  من القانون المدني على أن    ٨٦٢النص في المادة    
ركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا إتحاد         ملكية مشت 
ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الإتحاد بناء العقارات         ) ٢(. فيما بينهم 

 منـه   ٨٦٤وفى المادة   ،  "أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها        
بعض إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على           " على أن   
وتكون قراراته في  ،  تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد      ،  الأمور

بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصـى عليـه إلـى             ،  ذلك ملزمة 
وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمـة           ،  الإجتماع

مور يتـولى   يكون للإتحاد مأ  ) ١" ( منه على أن     ٨٦٦وفى المادة   ،  "الأنصباء  
 ويمثـل ) ٢. (..٨٦٤ويعين بالأغلبية المشار إليها في المـادة        ،  تنفيذ قراراته 

، المأمور الإتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا إقتضى الأمـر           
 بإصدار النظام   ١٩٧٩ لسنة   ١٠٩ من قرار وزير الإسكاني      ١٤وفى المادة   

تتكون الجمعية  . العموميةالنموذجى لإتحاد الملاك على أن  تشكيل الجمعية         
"  منه علـى أن      ١٧وفى المادة   .... " ..العمومية للإتحاد من جميع أعضائه    

 فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القـانون            : نصاب الإجتماع 
 بحـضور   أو فى هذا النظام لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صـحيحاً إلا           
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   
مادة (

١٨٢  

فإذا لـم يتـوافر هـذا       ،   العقار على الأقل من الأنصبة في     % ٦٠مالكى  
النصاب فى الإجتماع إنعقدت الجمعية العمومية دعوة ثانية خلال الخمـسة           

ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعـضاء         . عشر يوماً التالية  
تصدر .. .." منه على أن     ١٨وفى المادة   . "الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم     

من أغلبية أصوات الحاضرين محـسوبة علـى        قرارات الجمعية العمومية    
فإن مفاد هذه النصوص مجتمعـة أن تكـون إدارة          " أساس قيمة الأنصباء    

الأجزاء المشتركة فى العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لإتحاد الملاك وفقاُ            
للنظام إلى يضعه لذلك أو بقرارات فردية يصدرها إذا لم يكن قـد وضـع               

اته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميـع ذوى          وتكون قرار ،  لنفسه نظاماً 
الشأن بموجب كتب موصى عليها إلى الإجتماع وأن تصدر القرارات مـن        

وإن تعيـين مـأمور     ،  أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنـصباء       
الإتحاد الذى يتولى تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصـمة            

مر ذلك إنما يكون بذات الأغلبيـة المـشار         الملاك أنفسهم متى إستلزم الأ    
  . إليها

– 

علـى  % ٦٠حضور مالكى   . شرط صحته . إجتماع إتحاد الملاك   -٢
دعـوى الجمعيـة    . لازمـه . عدم توافر هذه الأغلبية   ،  الأقل من الأنصبة  

الأعضاء الحاضرين وأيـاً    العمومية للإنعقاد صحة إجتماعها أياً كان عدد        
  . كانت ملكياتهم

على % ٦٠إجتماع إتحاد الملاك لا يكون صحيحاً إلا بحضور مالكى          
فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تدعى الجمعيـة العموميـة          ،  الأقل من الأنصبة  

للإنعقاد بناء على دعوى ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التاليـة ويكـون             
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 ١٨٣  

يحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضـرين وأيـاً         الإجتماع في هذه الحالة صح    
  . كانت ملكياتهم
– 

تكوين إتحاد الملاك لبناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكياتهـا           -٣
مأمور الإتحاد يمثله في تنفيذ قراراته فى هذا الـشأن فـي            . على أعضائها 
توزيـع  . إحتساب تكاليفه وتوزيعهـاعلى وحداتـه     . لازمه. مرحل البناء 

لكل عضو ملكية مفرزة للوحدة التى إختص      . أثره. الوحدات على الأعضاء  
إنحصار سلطات مأمور الإتحاد فى     . بها وملكية شائعة في الأجزاء الشائعة     

  . إدارة الأجزاء الشائعة
وزيع إذا كان الغرض من تكوين الإتحاد بناء العقارات أو مشتراها وت          

ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الإتحاد هو الذى يمثل الإتحاد في            
تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء بما يستلزمه ذلك من إحتساب             
تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل حسبما تميزت به من صفات والى أن يتم 

تحـاد ملكيـة    توزيع هذه الوحدات على الأعضاء يكون لكل عضو في الإ         
مفرزة للوحدة التى إختص بها وملكية شائعة مع باقى الشركاء في الأجزاء            
الشائعة كالمناور والسلالم والمصاعد والأسطح والأبنية وتنحصر عندئـذ         

  . سلطات مأمور الإتحاد في إدارة الأجزاء الشائعة من العقار
– 

نشأته بقوة القانون بمجرد    . ١٩٩٦ لسنة   ٤تحاد الملك قبل نفاذ ق    إ -٤
زيادة عدد كل من الشقق وملاكها على خمسة ولو لم يكن له نظام مكتوب              

  .  مدني٨٦٢، ١٩٧٧ لسنة ٤٩ق ٧٣المادتان . أو مجلس إدارة
 فى شأن تأجير    ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من القانون رقم     ٧٣إن النص في المادة     

 عليهـا    التـى أبقـى    –م العلاقة بين المؤجر والمستأجر      وبيع الأماكن وتنظي  
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   
مادة (

١٨٤  

إذا زادت طبقـات المبنـى أو   "  على أن    – ١٩٨١ لسنة   ١٣٦القانون رقم   
وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقـوة القـانون          ،  شققه على خمس  

.. .. مـن القـانون المـدني      ٨٦٢إتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة       
واً في الإتحاد حتى تمام الوفاء بكامـل أقـساط         ويكون البائع بالتقسيط عض   

مؤداه أن  " كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضواً في الإتحاد          ،  الثمن
 كـان ينـشأ بقـوة    – ١٩٩٦ لسنة ٤ قبل نفاذ القانون رقم    –إتحاد الملاك   

وملاكهـا علـى خمـسة      ،  القانون بمجرد زيادة عدد الشقق على خمـس       
  .ام مكتوب أو مجلس إدارةحتى ولو لم يكن له نظ، أشخاص

 
– 

∗ ∗ ∗
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 
 

 
 

 

   نائب رئيس المحكمة  عبد العال السمان / برئاسة السيد المستشار 
  سعيد فهمي خليل . د/ لسادة المستشارين وعضوية ا

  ممدوح القزاز / السيد عبد الحكيم  و/ محمد جمال الدين سليمانو/ 
  نواب رئيس المحكمة 

  . مجدى الشريف/ وبحضور رئيس النيابة السيد 
  . أحمد مصطفى النقيب/ وأمين السر السيد 

  . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
 مـن مـارس    ٢١الموافق   - ه ١٤٢٧ من صفر سنة     ٢١في يوم الثلاثاء    

  . ٢٠٠٦سنة 
 

  . ق٧٥ لسنة ٩٠٣١في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
 

  . رمضان علي محمد عباس/السيد  - ١
  .  شارع مصطفى كامل غبريال قسم الرمل الإسكندرية٢٦٧المقيم 

  ميل رمزى بشاى أ/  السيد – ٢
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   
مادة (

١٨٦  

المقيم بملكه بالعقار الكائن بتقاطع شارعي سيف ومـصطفى كامـل           
 –سـيدى بـشر قبلـى المنتـزه          -بنهاية شارع سيف الراسى السوداء        

  . الإسكندرية
  . لم يحضر أحد  عن الطاعنين

 
  )صاحب مسرح كوكب الشرق(محمد موسى أمبابى / السيد 

 بجوار مسجد الـسلام  –المحمرة  أرضى   –المقيم بملك إبراهيم جويدة     
  .  الإسكندرية–سيدى بشر بحرى قسم المنتزه 

  . لم يحضر أحد عن المطعون ضده
 طعن بطريق النقض في حكم محكمة إسـتئناف         ٣/١/٢٠٠٥في يوم   

، ٢٨٨٩ في الإسـتئنافين رقمـي       ١٠/١١/٢٠٠٤إسكندرية الصادر بتارخ  
لحكـم بقبـول    وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنـان ا –ق  ٦٠ لسنة   ٥٥٩٢

الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى           
محكمة إستئناف إسكندرية وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعـون            

  . ضده المصاريف والأتعاب
  . وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة

  .  أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن١١/١/٢٠٠٥وفى 
أودع النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع          ثم  

 عرض الطعـن علـى      ٦/١٢/٢٠٠٥وبجلسة  . بنقض الحكم المطعون فيه   
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظـره جلـسة             

 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على مـا هـو مبـين              ٣/١/٢٠٠٦
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 ١٨٧  

النيابة على ما جاء بمـذكرتها والمحكمـة        بمحضر الجلسة حيث صممت     
  . أرجأت إصدار الحك إلى جلسة اليوم

 
بعد الإطلاع علـى الأوراق وسـماع التقريـر الـذى تـلاه الـسيد               

 – نائـب رئـيس المحكمـة         -السيد عبد الحكم السيد       /المقرر/المستشار
  .والمرافعة وبعد المداولة

   .حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
 على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            –وحيث إن الوقائع    

 تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطـاعنين الـدعوى            –الأوراق  
 مدني محكمة الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحك بـإلزام    ٢٠٠٠ سنة   ٤٨٢٩

الطاعن الأول في مواجهة الثاني بتسليمه عين النـزاع المبينـة بـصحيفة        
 مع إلزامه بأن يؤدى له مبلـغ        ١٣/٩/١٩٩٩د البيع المؤرخ    الدعوى وعق 
 جنيه قيمة الشرط الجزائي بهذا العقد على سند من أنـه إشـترى              ٣٠٠٠٠

ندبت المحكمة  ،  العين من الطاعن الأول الذى لم يسلمها إليه فأقام الدعوى         
خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأصلى والتكملي حكمت بإلزام الطـاعن الأول            

جهة الطاعن الثاني بتسليم العين وأن يؤدى للمطعون ضـده مبلـغ            في موا 
 سـنة   ٢٨٨٩ جنيه كتعويض إتفاقي بحكم إستأنفه الأول بالإستئناف         ٨٤٠٠
 سنة  ٥٥٩٢ق إسكندرية وإستأنفه الثاني لدى ذات المحكمة بالإستئناف         ٦٠
طعن الطاعنـان   . قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف     ،  ق٦٠

أودعت النيابة مذكرة أبـدت فيهـا الـرأي         ،  كم بطريق النقض  في هذا الح  
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ،  بنقضه
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   
مادة (

١٨٨  

وحيث إن مما ينعاه الطاعنـان علـى الحكـم          . وفيها إلتزمت النيابة رأيها   
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقـولان أن             

تمسك لدى محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها         الطاعن الأول   
عليه بشخصه دون صفته كمأمور إتحاد الملاك التى تعاقد بها مع المطعون            
ضده غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه تناضل في موضـوع              
الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته الشخصية وأنه أبدى دفاعه أمامهـا            

ليس بصفته مأموراً لإتحاد الملاك وهو ما لا يواجـه الـدفع   بصفته بائعاً و  
  . بعدم قبول الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

 مـن القـانون     ٥٢وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص في المادة           
 الدولة وكذلك المـديريات     – ١المدني على أن الأشخاص الإعتبارية هي       

 القانون والإدارت والمصالح وغيرها     والمدن والقرى بالشروط التى يحددها    
وفي المادة  .. " ..من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية       

 الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا مـا         – ١" ( منه على أن     ٥٣
كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود  التـى قررهـا              

أهلية في الحدود التـى     ) ب(. ذمة مالية مستقلة  ) أ( فيكون له    – ٢القانون  
.. ......)د(. حق التقاضى ) ج(. بعينها سند إنشائه أو التى يقررها القانون      

 يدل على أنه متى إكتسبت إحـدى        ) ويكون له نائب يعبر عن إرادته      – ٣
الجهات أو المنشآت الشخصية الإعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميـزات           

انونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبهـا وأهليـة            الشخصية الق 
لإكتساب الحقوق والإلتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً          
للقواعد وفي الحدود المقررة بسند إنشائها ويتعين بالتالى مخاطبة الـشخص           

 يحاج حيث لا الإعتباري في مواجهة النائب القانوني الذى يحدده سند إنشائه ب         
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 ١٨٩  

وإذ كان مفـاد نـص      ،  بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره       
 من ذات القانون أن إتحاد الملاك هو جمعية من          ٨٦٦/٢،  ٨٦٢/١المادتين  

يتم تكوينها بغـرض إدارة     ،  جميع ملاك الطبقات والشقق في البناء الواحد      
يتمتع شأنه فـي    وهو  ،  الأجزاء الشائعة في البناء لمصلحة جميع الأعضاء      

ذلك شأن أية جميعة بالشخصية المعنوية ومن ثم فهو يقاضـى ويقاضـى             
ويمثله مأموره أمام القضاء حتى في مخاصمة  الملاك الشركاء إذا إقتضى            

لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع سند المطعون ضده في دعـواه         ،  الأمر
باع المحل التجاري   أن الطاعن الأول وبصفته مأمور إتحاد ملاك البدر قد          

موضوع النزاع للمطعون ضده ومن ثم فإن مقاضاته بشأن ذلك المحـل لا             
يكون إلا بالصفة التى باع بها وهي مأمور الإتحـاد وإذ خـالف الحكـم               
المطعون فيه هذا النظر وأجاز إختصامه في الدعوى بشخصه فإنه يكون قد 

وحيث إن المحكمة    .خالف القانون بما يوجب  نقضه بالنسبة للطاعن الأول        
وقد إنتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول وكان الحكم    
المطعون فيه الصادر بإلزام الطاعن الأول في مواجهة الطـاعن الثـاني            
بتسليم العين موضوع النزاع نفاذاً لعقد البيع ضد المطعون ضده بتـاريخ            

ول يستتبع حتماً نقـضه      فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأ      ١٣/٩/١٩٩٩
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بنقضه بالنسبة له دون         ،  بالنسبة للطاعن الثاني  

  . حاجة لبحث أسباب الطعن الخاصة به بصحفية الطعن
 

نقضت المحكمة الحكم المطعـون فيـه وألزمـت المطعـون ضـده             
وحكمت فـي موضـوع     ،  المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة     
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   
مادة (

١٩٠  

نافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المـستأنف      الإستئ
  . ضده المصروفات عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

     

 في شـأن    ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من القانون رقم     ٧٣النص في المادة     -٥
ن المؤجر والمستأجر التي أبقى عليها      تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بي     

 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحـاد          ١٩٨١ لسنة   ١٣٦القانون رقم   
 مـن القـانون المـدني إذا زادت         ٨٦٢الملاك المنصوص عليه في المادة      

طوابق المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا            
ا نصت عليه المادة التاسعة من النظام  وعلى م  -أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ       

 ١٩٧٩ لسنة   ١٠٩الذي صدر به قرار وزير الإسكان رقم         -النموذجي له   
إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وعلى ذلك فأنه قبـل قيـد               -

الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليـه فـي             
ك على الشيوع ان يتخذ من المسائل        مدني وهو أن يكون شري     ٨٣٠المادة  

مل يلزم لحفظ المال الشائع ويعتبر فيما يقوم به من أعمال في هذا الصدد              
أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحـد مـنهم              

  .على عمله
 

 في شـأن    ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من القانون رقم     ٧٣النص في المادة     -٦
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أبقى عليها           

 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحـاد          ١٩٨١ لسنة   ١٣٦القانون رقم   
 مـن القـانون المـدني إذا زادت         ٨٦٢الملاك المنصوص عليه في المادة      

 خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا        طوابق المبنى أو شققه على    
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 ١٩١  

وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام    -أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ       
 ١٩٧٩ لسنة   ١٠٩الذي صدر به قرار وزير الإسكان رقم         -النموذجي له   

إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وعلى ذلك فأنه قبـل قيـد               -
 له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليـه فـي           الاتحاد وتعيين مأمور  

 مدني وهو أن يكون شريك على الشيوع ان يتخذ من المسائل            ٨٣٠المادة  
ما يلزم لحفظ المال الشائع ويعتبر فيما يقوم به من أعمال في هذا الـصدد               
أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحـد مـنهم              

  .على عمله
 

 
∗ ∗ ∗ 
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   
مادة (

١٩٢  

 
 


 

 
   :مدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون ال

  .  سورى٨١٨ ليبى و٨٦٧مادة 
    

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقاً   –ينظر  
  .  مدني٨٦٩

    
 مدني أن الإتحاد بالخيار بين أن يضع        ٨٦٣يؤخذ من نص المادة      -١

يها في تمكين الأعضاء مـن الإنتفـاع بـالأجزاء          لائحة تنظيمية يسير عل   
وبين أن لا يضع    ،  الشائعة من البناء وفى حسن إدارة هذه الأجزاء الشائعة        

. لائحة ما ويكتفى بإتخاذ القرارات الفردية اللازمة لإدارة الأجزاء الشائعة         
لـذلك  ،  وهو إذا وضع لائحة فإنه يتقيد بها ولا يستطيع أن ينحرف عنهـا            

فلا يجـوز   ،  ع أن تكون هذه اللائحة بموافقة جميع الأعضاء       أوجب المشر 
وهذا يكفل إستقرار العمـل فـي       ،  تعديلها إلا بموافقة جميع الأعضاء أيضاً     

ويجعل سير الإدارة موطداً منتظماً على هدى من قواعد مقـررة           ،  الإتحاد
 –وتسرى اللائحة على جميع ملاك الطبقـات والـشقق          . ونظام موضوع 
  .  وعلى ورثتهم من بعدهم–تحاد وهدم أعضاء الإ

–––– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٣  

فإذ إتفق جميع الأعضاء    ،   وظيفة الإتحاد هي إدارة العقار المشترك      –٢
فتكون هذه  ،  على نظام معين أي على لائحة لتنظيم الإنتفاع بالعقار وإدارته         

ويلاحـظ أن   .  ما عرضت له من مسائل     اللائحة هي المرجع الأول في كل     
خلافاً للقاعـدة المقـررة نظـام       ،  المشرع يشترط الإجماع لوضع اللائحة    
  ).  مدني٨٢٨/٢م(للإدارة ولحسن الإنتفاع بالمال الشائع 

––– 

   
رفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن       إذ كان الثابت مما قدمه ط      -١

مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             
. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..بالدور  

هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  وأن . ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       

وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا فـي         -المدني  
المطعون ضـده    -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         

المقدم منـه  . ..لسنة. .. طلب الشهر رقممصرا على نحو ما هو ثابت من   -
ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شـقق        . ..لسنة  .. ..تجديدا للطلب رقم  

 .........العقار المشار إليه، ومـن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم              
ينصب  -ومن بينهم الطاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين      ........ ..في

ط في كامل أرض ومبـاني العقـار،        ١٤س  ١٢على حصة شائعة مقدارها     
وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلا           

 أي لمـدة    ١٩٩٢ عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام          

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٤  

 - ٢٤/١٠/١٩٨٤تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصـل فـي            
ستعمال حقه في تـسجيل ملكيتـه       وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من ا       

للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنـصوص           
شرط تعليق التزام   (عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان           

المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار           
يل اتحاد ملاك وقيام جميـع المـشترين        المشتمل على الشقة المبيعة وتشك    

فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضـده تترتـب عليـه             ) بالتسجيل
وإذ خـالف   . مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما        

الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعـوى الطـاعن             
على مجرد القول   ) يع آنف البيان  دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الب      (

لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويل باسـم             "بأنه  
فإنه يكون قد خالف  " البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار       

  .القانون وأخطأ في تطبيقه
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 ١٩٥  

 
 





 

    
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

  .  لبنانى١٠وأنظر مادة ،  سوري٨١٩ ليبى و٨٦٨مادة 
 

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقاً   –يراجع  
  .  مدني٨٦٩

    
 يخلص من هذا النص أنه إذا لم يضع الإتحاد لائحة تنظيمية يسير             –١

عليها في إدارته للأجزاء الشائعة أو إذا خلت اللائحة التنظيمية الموضوعة           
إن سبيل الإتحاد في القيـام      ف،  من نص في المسألة التى يبحث الإتحاد فيها       

بمهمته من الإدارة هو إتخاذ قرارات فردية فى كل مسألة من المسائل التى             
سواء أكانت تعلقت المسألة بالإدارة المعتادة أو غير        . تعرض له على حده   

المعتادة ففى الحالتين يتخذ الإتحاد قرارات فردية بأغلبية عادية محـسوبة           
 ،وتكون قراراته في هذه الحالـة ملزمـة         على أساس قيمة أنصبة الملاك    

  . لجميع الملاك من وافق منهم ومن لم يوافق

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٦  

 
 أن يدعى جميع ملاك الطبقات والشقق إلى الإجتماع الذى يعقـده            –١

فلا يكفى  (الإتحاد بكتاب موصى عليه من مأمور الإتحاد أو من يقوم مقامه            
  ). ولا الدعوة الشفوية بالأولى، الخطاب العادى

من ) بحسب قيمة الأنصباء  ( أن يصدر القرار بأغلبية جميع الملاك        –٢
  . فلا تكفى أغلبية الحاضرين، حضر منهم ومن لم يحضر

أو خلا النظام من ،  إذا لم يوجد إتفاق على إدارة الأجزاء المشتركة       –٢
. من حق الإتحاد  تكون إدارة الأجزاء المشتركة     ،  النص على بعض الأمور   

وتصدر القرارات في هذا الشأن من أغلبية الملاك محسوبة علـى أسـاس             
إنما يشترط لـذلك أن     ،  وتكون هذه القرارات ملزمة للجميع    ،  قيمة الانصباء 

  . يدعى جميع ذوى الشأن إلى الإجتماع بكتاب موصى عليه
،  لم يجعل القانون المدني المصرى وضع نظام للإتحاد أمر إجبارياً–٣

وفى حالة عدم وجوده أو خلوه من بعـض  . ولكنه جعل منه نظاماً إختيارياً   
وتكون قراراته في  ،  تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الإتحاد      ،  الأمور

بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليـه إلـى    ،  ذلك ملزمة 
 وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك ومحسوبة على أسـاس         . الإجتماع

  . قيمة الأنصباء
، وإلى جانب وضع ذلك النظام يتولى الإتحاد اعمال الإدارة اللازمـة          

بل وكذلك يمتـد إلـى      ،  ولا يقتصر الأمر على أعمال الإدارة المعتادة فقط       
  . أعمال الإدارة غير المعتادة

قد يضع ملاك الطبقات أو الشقق نظاماً يكفل حسن الإنتفـاع بالعقـار            
وقد ،  وقد يختلف الأعضاء فلا يضعون هذا النظام       ،المشترى وحسن إدارته  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٧  

وقد يضع الملاك هذا النظام ويغفلـون فيـه         ،  لا يفكرون أصلاً في وضعه    
وعندئذ تكون إدارة الأجزاء المشتركة وحـسن       ،  النص على بعض الأمور   

وتكون قراراته في ذلك ملزمة بـشرط أن يـدعو       ،  إدارتها من قبل الإتحاد   
وأن تصدر القرارات   ،  صى عليه إلى الإجتماع   جميع ذوى الشأن بكتاب مو    

فأعمال الإدارة هنـا    . من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة       
ولا . سواء أكانت عادية أو غير عادية تدخل في إختصاص إتحاد المـلاك           

 –يشترط في أعمال الإدارة غير العادية  كما هو الحال في الشيوع العادى              
ل يكفى أن يصدر القرار من أغلبية الملاك محـسوبة  توافر أغلبية خاصة ب 

وحتى تنفذ قرارات الأغلبية بالنـسبة للأقليـة        . على أساس قيمة الأنصباء   
وتتم هـذه الـدعوى     ،  يجب دعوة جميع ذوى الشأن إلى حضور الإجتماع       

  . بكتاب مسجل
––– 

   
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -١

مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             
. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
ي تتعادل مع حصة    من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والت      . ..بالدور  

وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       

وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في           -المدني  
المطعون ضده   -ك ظل   أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذل      

المقـدم  .. . لسنة.. . مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٨  

ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا      .. .لسنة  ... . منه تجديدا للطلب رقم   
 ......... شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهـائي رقـم           

 -ومـن بيـنهم الطـاعن     - على أن البيع لهؤلاء المشترين  ......... .في
ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     

العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق             
مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عـام              

 فـي    أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيـع الحاصـل            ١٩٩٢
وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في  - ٢٤/١٠/١٩٨٤

تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف           
شـرط  (المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان            
ج شهادة  تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخرا         

تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع            
فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب         ) المشترين بالتسجيل 

وإذ . عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققـا حكمـا           
 ـ           ول دعـوى   خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعـدم قب

على مجرد ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان(الطاعن 
لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويـل            "القول بأنه   

فإنه يكون قد   " باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار        
  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٩  

 
 







 

 
  : المواد التالية،  العربيةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدنى بالأقطار

  .  سوري٨٢٠ ليبى و٨٦٩مادة 
    

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقاً   –يراجع  
  .  مدني٨٦٩

    
 مدني أن يفرض تأميناً على البنـاء     ٨٦٥ بالبناء على نص المادة      – ١

ك أن يفرض على الأعضاء تحمل أقساط    وله في سبيل ذل   ،  من الحريق مثلاً  
ويكون كل عضو مستفيداً من التعويض الذى يدفع إذا مـا           ،  التأمين الواجبة 

وللإتحاد أيضاً أن يأذن في إجراء      . حدث الخطر المؤمن منه بنسبة حصته     
، اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة قيمة العقار كله أو بعـضه             

والأغلبية المشترطة لإعطاء هـذا     .  في إجرائها  فلا يصح للإتحاد أن يأذن    
فإذا لم تتـوافر    . الإذن هي الأغلبية العادية محسوبة على أساس الأنصباء       

فللإتحاد بنفس  . وطلب أحد الملاك أو بعضهم القيام بها      ،  الأغلبية المطلوبة 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠٠  

على أن يتحمل نفقاتهـا  . الإغلبية أن يأذن له أو لهم في القيام بهذه الأعمال   
وللإتحاد أن يضع الشروط اللازمة للتثبيـت مـن سـلامة           . طلب بها من ي 
وقد يفرض على المالك الذى يريـد أن        . ون زيادته في قيمة البناء    ،  العمل

إذا ترتب علـى هـذا      ،  ينفرد بالعمل تعويضات لمصلحة الشركاء الآخرين     
 من الإنتفاع بالأجزاء المملوكة ملكيـة مـشتركة      – مثلا   –العمل حرمانهم   

  . لوقتبعض ا
–––

–––– 

   
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -١

 بندين الثاني والعاشر من عقد البيـع      مستندات أن المطعون ضده أقر في ال      
. ..بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الـشقة رقـم            ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..بالدور  

وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦واد من   الطبقات المنصوص عليها في الم    

وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في           -المدني  
المطعون ضده   -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         

المقدم منه  . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -
 ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق        ...لسنة  .. ..تجديدا للطلب رقم  

 .........العقار المشار إليه، ومن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم             
ينصب  -ومن بينهم الطاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين      ...... ..في

ط في كامل أرض ومباني العقـار،       ١٤س  ١٢على حصة شائعة مقدارها     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠١  

تسجيل ملكية تلـك الـشقق مفـرزة،    وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة ل     
 أي  ١٩٩٢فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام             

 - ٢٤/١٠/١٩٨٤لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل في           
وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في تـسجيل ملكيتـه              

ق الشرط الواقف المنـصوص     للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحق      
شرط تعليق التزام   (عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان           

المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار           
المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع المـشترين            

 المطعون ضـده تترتـب عليـه        فإن ذلك يشكل خطأ في جانب     ) بالتسجيل
وإذ خـالف   . مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما        

الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعـوى الطـاعن             
على مجرد القول   ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان        (

ن استخراج شهادة التمويل باسـم      لم يستوف ما اتفق عليه في العقد م       "بأنه  
فإنه يكون قد خالف  " البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار       

  .القانون وأخطأ في تطبيقه
 

 

∗ ∗ ∗ 
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   
مادة (

٢٠٢  

 
 

–








 
–

 

   
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سوري٨٢١ ليبى و٨٧٠مادة 
   

  .  مدني٨٦٩ التعليق الوارد على نص المادة – لاحقاً –يراجع 
    
لمدير هو أداة الإتحاد    فا،   يكون للإتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته      – ١
ويعين المدير بقرار تصدره أغلبية الملاك محسوبة على أسـاس          . التنفيذية

وإن لم تتحقـق    ،  ويجوز أن يكون المدير من غير الشركاء      ،  قيمة الأنصباء 
هذه الأغلبية عين المدير بأمر يصدر من السلطة القضائية المختصة بنـاء            

وعلى ،  الآخرين لسماع أقوالهم  على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك        
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المدير إذا إقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلـزم لحفـظ جميـع                
الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيـذ            

 مدني ليس   ٨٦٦بيد أن الحكم المنصوص عليه في المادة        . هذه الإلتزامات 
لاك نظام الإتحـاد غيـر مـا هـو          فيجوز أن يضمن الم   ،  من النظام العام  

  . منصوص عليه فيها
فترفع الدعاوى بإسـمه بإعتبـاره      ،  ويمثل المدير الإتحاد أمام القضاء    

وهو يمثل الإتحاد أمام القضاء     ،  وعليه أيضاً ترفع الدعاوى   ،  ممثلاً للإتحاد 
  . أيضاً حتى في مخاصمة الملاك إذا إقتضى الأمر

–––
––– 

 
 إذا كان الغرض من تكون الاتحاد بنـاء العقـارات أو مـشتراها              -١

وتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها فإن مأمور الاتحاد هو الـذى يمثـل             
حاد فى تنفيذ قراراته فى هذا الشأن فى مرحلة البناء بما يستلزمه ذلـك              الات

من احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته كل حسبما تميـزت بـه مـن              
صفات وإلى أن يتم توزيع هذه الوحدات على  الأعضاء يكون لكل عضو             
فى الاتحاد ملكية مفرزة للوحدة التى اختص بها وملكية شائعة مـع بـاقى              

اء فى الأجزاء الشائعة كالمناور والـسلالم والمـصاعد والأسـطح           الشرك
والأفنية وتنحصر عندئذ سلطات مأمور الاتحاد فى إدارة الأجزاء الـشائعة       

  ."من العقار
 
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   
مادة (

٢٠٤  

إقتصار سلطته على تنفيذ    . حدامأمور إتحاد ملاك طبقات البناء الو      -٢
اد والقيام بما يلزم لحفـظ الأجـزاء المـشتركة وحراسـتها            قرارات الإتح 

خروجها عن  . أعمال التصرف . وصيانتها والمطالبة بتنفيذ هذه الإلتزامات    
  .  مدني٨٦٦حق التقاضى بشأنها لمن باشروها م. هذا النطاق

 من القانون المدني أن سلطة مأمور إتحاد ملاك         ٨٦٦إن مؤدى المادة    
والقيام بما يلـزم    ،  صر على تنفيذ قرارات الإتحاد    طبقات البناء الوأحد تقت   

 بمـا  –لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذى شأن    
فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه الإلتزامات أما ما يجاوز ذلك مـن أعمـال              
التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التـصرفات حـق         

  .التقاضى بشأنها
– 

– 
 

∗ ∗ ∗
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 
 

 
 

 

   نائب رئيس المحكمة  عبد العال السمان / برئاسة السيد المستشار 
  عيد فهمي خليل س. د/ وعضوية السادة المستشارين 

  ممدوح القزاز / السيد عبد الحكيم  و/ محمد جمال الدين سليمانو/ 
  نواب رئيس المحكمة 

  . مجدى الشريف/ وبحضور رئيس النيابة السيد 
  . أحمد مصطفى النقيب/ وأمين السر السيد 

  . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
 مـن مـارس    ٢١الموافق   - ه ١٤٢٧صفر سنة    من   ٢١في يوم الثلاثاء    

  . ٢٠٠٦سنة 
 

  . ق٧٥ لسنة ٩٠٣١في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
 

  . رمضان علي محمد عباس/السيد  - ١
  .  شارع مصطفى كامل غبريال قسم الرمل الإسكندرية٢٦٧المقيم 

  أميل رمزى بشاى /  السيد – ٢
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   
مادة (

٢٠٦  

ملكه بالعقار الكائن بتقاطع شارعي سيف ومـصطفى كامـل          المقيم ب 
 –سـيدى بـشر قبلـى المنتـزه          -بنهاية شارع سيف الراسى السوداء        

  . الإسكندرية
  . لم يحضر أحد  عن الطاعنين

 
  )صاحب مسرح كوكب الشرق(محمد موسى أمبابى / السيد 

 ـ– أرضى المحمرة   –المقيم بملك إبراهيم جويدة      سلام  بجوار مسجد ال
  .  الإسكندرية–سيدى بشر بحرى قسم المنتزه 

  . لم يحضر أحد عن المطعون ضده
 طعن بطريق النقض في حكم محكمة إسـتئناف         ٣/١/٢٠٠٥في يوم   

، ٢٨٨٩ في الإسـتئنافين رقمـي       ١٠/١١/٢٠٠٤إسكندرية الصادر بتارخ  
 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنـان الحكـم بقبـول    –ق  ٦٠ لسنة   ٥٥٩٢

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى         الطعن شكلاً   
محكمة إستئناف إسكندرية وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعـون            

  . ضده المصاريف والأتعاب
  . وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة

  .  أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن١١/١/٢٠٠٥وفى 
لبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع       ثم أودع النيابة مذكرتها وط    

 عرض الطعـن علـى      ٦/١٢/٢٠٠٥وبجلسة  . بنقض الحكم المطعون فيه   
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظـره جلـسة             

 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على مـا هـو مبـين              ٣/١/٢٠٠٦
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رتها والمحكمـة   بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمـذك         
  . أرجأت إصدار الحك إلى جلسة اليوم

 
بعد الإطلاع علـى الأوراق وسـماع التقريـر الـذى تـلاه الـسيد               

 – نائـب رئـيس المحكمـة         -السيد عبد الحكم السيد       /المقرر/المستشار
  .والمرافعة وبعد المداولة

  . حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
 ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            على –وحيث إن الوقائع    

 تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطـاعنين الـدعوى            –الأوراق  
 مدني محكمة الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحك بـإلزام    ٢٠٠٠ سنة   ٤٨٢٩

الطاعن الأول في مواجهة الثاني بتسليمه عين النـزاع المبينـة بـصحيفة        
 مع إلزامه بأن يؤدى له مبلـغ        ١٣/٩/١٩٩٩الدعوى وعقد البيع المؤرخ     

 جنيه قيمة الشرط الجزائي بهذا العقد على سند من أنـه إشـترى              ٣٠٠٠٠
ندبت المحكمة  ،  العين من الطاعن الأول الذى لم يسلمها إليه فأقام الدعوى         

خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأصلى والتكملي حكمت بإلزام الطـاعن الأول            
م العين وأن يؤدى للمطعون ضـده مبلـغ         في مواجهة الطاعن الثاني بتسلي    

 سـنة   ٢٨٨٩ جنيه كتعويض إتفاقي بحكم إستأنفه الأول بالإستئناف         ٨٤٠٠
 سنة  ٥٥٩٢ق إسكندرية وإستأنفه الثاني لدى ذات المحكمة بالإستئناف         ٦٠
طعن الطاعنـان   . قضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف     ،  ق٦٠

لنيابة مذكرة أبـدت فيهـا الـرأي        أودعت ا ،  في هذا الحكم بطريق النقض    
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ،  بنقضه
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   
مادة (

٢٠٨  

وحيث إن مما ينعاه الطاعنـان علـى الحكـم          . وفيها إلتزمت النيابة رأيها   
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقـولان أن             

بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها     الطاعن الأول تمسك لدى محكمة الموضوع       
عليه بشخصه دون صفته كمأمور إتحاد الملاك التى تعاقد بها مع المطعون            
ضده غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه تناضل في موضـوع              
الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته الشخصية وأنه أبدى دفاعه أمامهـا            

د الملاك وهو ما لا يواجـه الـدفع   بصفته بائعاً وليس بصفته مأموراً لإتحا  
  . بعدم قبول الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

 مـن القـانون     ٥٢وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص في المادة           
 الدولة وكذلك المـديريات     – ١المدني على أن الأشخاص الإعتبارية هي       

الح وغيرها  والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارت والمص       
وفي المادة  " ....من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية       

 الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا مـا         – ١" ( منه على أن     ٥٣
كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود  التـى قررهـا              

أهلية في الحدود التـى     ) ب(. ذمة مالية مستقلة  ) أ( فيكون له    – ٢القانون  
... .....)د(. حق التقاضى ) ج(. بعينها سند إنشائه أو التى يقررها القانون      

 يدل على أنه متى إكتسبت إحدى الجهات        ) ويكون له نائب يعبر عن إرادته      – ٣
الشخـصية   أو المنشآت الشخصية الإعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات         

لإكتساب الحقـوق    لة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية     القانونية من ذمة مالية مستق    
والإلتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقاً للقواعد وفي الحـدود            

 الإعتباري في مواجهـة     المقررة بسند إنشائها ويتعين بالتالى مخاطبة الشخص      
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 أو  النائب القانوني الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأيـة إجـراءات            
، ٨٦٢/١وإذ كان مفاد نص المـادتين       ،  تصرفات قانونية توجه إلى غيره    

 من ذات القانون أن إتحاد الملاك هو جمعية مـن جميـع مـلاك               ٨٦٦/٢
يتم تكوينهـا بغـرض إدارة الأجـزاء        ،  الطبقات والشقق في البناء الواحد    

وهو يتمتع شأنه في ذلك شـأن  ، الشائعة في البناء لمصلحة جميع الأعضاء  
ة جميعة بالشخصية المعنوية ومن ثم فهو يقاضى ويقاضى ويمثله مأموره أي

لما كان  ،  أمام القضاء حتى في مخاصمة  الملاك الشركاء إذا إقتضى الأمر          
ذلك وكان الثابت بعقد البيع سند المطعون ضده فـي دعـواه أن الطـاعن      
الأول وبصفته مأمور إتحاد ملاك البدر قد باع المحل التجاري موضـوع            
النزاع للمطعون ضده ومن ثم فإن مقاضاته بشأن ذلك المحل لا يكـون إلا          
بالصفة التى باع بها وهي مأمور الإتحاد وإذ خالف الحكم المطعون فيـه             
هذا النظر وأجاز إختصامه في الدعوى بشخصه فإنه يكـون قـد خـالف              

وحيث إن المحكمة وقـد     . القانون بما يوجب  نقضه بالنسبة للطاعن الأول       
هت إلى نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول وكـان الحكـم             إنت

المطعون فيه الصادر بإلزام الطاعن الأول في مواجهة الطـاعن الثـاني            
بتسليم العين موضوع النزاع نفاذاً لعقد البيع ضد المطعون ضده بتـاريخ            

 فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يستتبع حتماً نقـضه           ١٣/٩/١٩٩٩
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بنقضه بالنسبة له دون         ،  نسبة للطاعن الثاني  بال

  . حاجة لبحث أسباب الطعن الخاصة به بصحفية الطعن
 

نقضت المحكمة الحكم المطعـون فيـه وألزمـت المطعـون ضـده             
وحكمت فـي موضـوع     ،  المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٠  

أنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المـستأنف   الإستئنافين بإلغاء الحكم المست   
  . ضده المصروفات عن الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

     

 لـسنة   ١٠٩ من قرار وزير الإسكان رقـم        ٢٠النص في المادة     -٢
جمعية تختص ال"على أن  - بإصدار النظام النموذجي لإتحاد الملاك  ١٩٧٩
 مـن   ٢١والنص في المادة    " تعين مأمور الإتحاد وعزله    -٢.. ..العمومية

وفى المادة ) يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية(ذات القرار على أن 
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد مـن جميـع أعـضائه          " منه على أن     ١٤

ير أعضاء ويحضر مأمور الإتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غ
" الإتحاد، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والإقتراح دون التـصويت           

يدل على أن تعيين مأمور الإتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العموميـة             
للإتحاد، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كـان        

ن تعين مأمور الإتحاد    مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أ        
  .من غير أعضائها

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١١  

 
 

 



 

    
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

  .  سوري٨٢٢ ليبى و٨٧١مادة 
    

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقا   –يراجع  
  .  مدنى٨٦٩

    
إذا كان هذا الأخيـر قـد       ،   يتولى إتحاد الملاك تحديد أجر المدير      – ١

ويتحدد أجره بمعرفة القضاء إذا كان هـذا الـذى          ،  عين بقرار من الإتحاد   
  . تولى تعيينه

وإذا ،  فإنه يجوز لها عزلـه    ،  وكما يجوز لأغلبية الملاك تعيين المدير     
 هو – عندئذ –والذى يتولى التعيين أو العزل . عينه القضاء فله أيضاً عزله

بعد إعـلان الـشركاء     ،  رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقار      
  . لسماع أقوالهم فى هذا العزل

––– 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٢  

   
إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن             -١

مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             
. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..بالدور  

وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  . ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       

في وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا           -المدني  
المطعون ضده   -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         

المقدم منه  . ..لسنة. ..مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم          -
ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       . ..لسنة  .. ..تجديدا للطلب رقم  

 .........العقار المشار إليه، ومن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم             
 -ومـن بيـنهم الطـاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين   ........ ..في

ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     
العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق             
مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عـام              

لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيـع الحاصـل فـي              أي   ١٩٩٢
وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في  - ٢٤/١٠/١٩٨٤

تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف           
شـرط  (المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان            

لمطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة         تعليق التزام ا  
تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميـع            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٣  

فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب         ) المشترين بالتسجيل 
وإذ . عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققـا حكمـا           

كم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعـدم قبـول دعـوى             خالف الح 
على مجرد ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان(الطاعن 

لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويـل            "القول بأنه   
فإنه يكون قد   " باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار        

  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٤  

 
 




 


 

 
   :لمدني بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون ا

  .  لبنانى٥ سوري و٨٢٣ ليبى و٨٧٣مادة 
    

 التعليق بالأعمال التحضيرية الواردة علـى نـص         – لاحقاً   –يراجع  
  .  مدني٨٦٩المادة 

 
يجوز للإتحاد بالأغلبية   ،   إذا لم يوجد إتفاق على عدم تجديد البناء        – ١

وليس هنـاك  . لعادية أن يقرر تجديد البناء عند هلاكه هلاكاً كلياً أو جزئياً     ا
، ما يمنع من أن يقرر الإتحاد تجديد البناء على وجه مختلف عما كان عليه             

وإذا كـان هنـاك تعـويض       . ويلتزم الملاك بالإشتراك في نفقات التجديد     
ى يدفعـه مـن   يستحقه الملاك بسبب الهلاك كمبلغ التأمين أو التعويض الذ      

تسبب بخطئه في الهلاك أو التعويض الذى تقدمـه الدولـة علـى سـبيل               
فيخـصص  ،  المساعدة في حالة الكوارث العامـة كـالحرب أو الزلـزال          

ولما كان التعويض يستحق للملاك كل بحـسب        . التعويض لأعمال التجديد  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٥  

فمقتضى تخصيصه لأعمال التجديد أن يكون نصيب كل منهم في          ،  نصيبه
،  محملاً بحق إمتياز لضمان الوفاء بنصيبه في نفقـات التجديـد           التعويض

ويكن الإمتياز تالياً فى المرتبة للحقوق العينة التبعية التى قيدت قبل الهلاك            
، ١٠٩٥،  ١٠٤٩وهي التى تنتقل إلى التعويض وفقـاً لنـصوص المـواد            

  . )١(  مدني١١٣٦ ،١١٠٢
   

طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع مـن       إذ كان الثابت مما قدمه       -١
مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع             

. .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم           ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة          . ..بالدور  

 هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكيـة  وأن. ..شائعة في العقار مقدارها   
 مـن القـانون     ٨٦٩ حتى   ٨٥٦الطبقات المنصوص عليها في المواد من       

وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في           -المدني  
المطعون ضده   -أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل         

المقدم منه  .. .لسنة.. .ن طلب الشهر رقم   مصرا على نحو ما هو ثابت م       -
ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق       .. .لسنة  ... .تجديدا للطلب رقم  

 .........العقار المشار إليه، ومن مـشروع عقـد البيـع النهـائي رقـم             
 -ومـن بيـنهم الطـاعن     -على أن البيع لهؤلاء المشترين   ......... .في

ط في كامـل أرض ومبـاني   ١٤س ١٢ينصب على حصة شائعة مقدارها     
العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة تلـك الـشقق             

                                              
  . ٢٦٢ ص–لمرجع السابق  ا– للدكتور منصور مصطفى منصور –حق المكية  )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٦  

مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عـام              
 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيـع الحاصـل فـي               ١٩٩٢
استعمال حقه في وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من  - ٢٤/١٠/١٩٨٤

تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف           
شـرط  (المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان            

تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة           
كيل اتحاد ملاك وقيام جميـع      تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتش      

فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب         ) المشترين بالتسجيل 
وإذ . عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققـا حكمـا           

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعـدم قبـول دعـوى              
على مجرد ) بيع آنف البياندعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد ال(الطاعن 

لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويـل            "القول بأنه   
فإنه يكون قد   " باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار        

  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٧  

 
 

–


 
– 

    
  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

  .  لبنانى١٦،  سوري٨٢٤،  ليبى٨٧٣مادة 
    

 أجاز المشرع لملاك الطبقات أن يكونوا نقابة فيما بينهم سواء كان            –١
كأن يكونوا نقابة لبناء عقار     ،  لكيتهم للطبقات أو قبل أن يملكوها     ذلك بعد م  

  . أو لشرائه بقصد أن يتملكوه طبقات
.  والغرض من النقابة هو إدارة الأجزاء المشتركة على خير وجه          –٢

فإما أن يضع الشركاء لهذه الإدارة لائحة يوافقون عليها جميعـاً وتـسرى             
وإمـا  . خلف الخاص بشرط التسجيل   على خلفائهم من بعدهم بما في ذلك ال       

ألا يضعوا لائحة ما فتكون الإدارة من حـق النقابـة وتؤخـذ القـرارات               
بعد دعوى الأعضاء إلى الإجتمـاع      ) على أساس قيمة الأنصباء   (بالأغلبية  

  . والأمر كذلك فيما لم تنص عليه اللائحة، دعوى صحيحة
الإدارة المعتـادة    وللنقابة بهذه الأغلبية أن تقرر إلى جانب أعمال          –٣

كأن تفرض تأميناً مشتركاً ضد الأخطـار التـى         ،  أعمال إدارة غير معتادة   
ويكون التأمين على جميع البناء لا على الأجـزاء      ،  تهدد العقار أو الشركاء   

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٨  

وكأن تأذن في إجراء أعمال تترتب عليها زيادة في قيمة          ،  المشتركة وحدها 
وتضع النقابة الشروط اللازمة     ،العقار على نفقة من يطلب ذلك من الملاك       

  . لإجراء هذه الأعمال والتعويضات المترتبة عليها
 ولما كانت النقابة في حاجة إلى سنديك يتولى تنفيذ قراراتها فهـى        –٤

فإن لم تتحقق الأغلبية عين السنديك بأمر من        ،  التى تعينه بالأغلبية المتقدمة   
سماع الباقين أو إعلانهم    القاضى الجزئى بناء على طلب أحد الشركاء بعد         

إعلاناً صحيحاً ويجوز عزل السنديك بالأغلبية أو بأمر القاضى وهو الذى           
وأهم واجبات السنديك . يمثل النقابة أمام القضاء حتى بالنسبة للملاك أنفسهم

هو أن يقوم بحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وأن ينفذ قرارات           
  . أن بتنفيذ إلتزاماتهوأن يطالب كل ذى ش، النيابة
نظرت ،  وإذا هلك البناء بحريق أو بغارة جوية أو بأى سبب آخر           -٥

فإذا قررت التجديد بالأغلبية المتقدمة ،خصص لهذا       . النقابة في أمر تجديده   
مع عدم  ،  العمل ما عسى أن يكون مستحقاً من تعويض بسبب هلاك البناء          

لت إلى مبلغ التعويض كما هـو       الإخلال بالحقوق العينية التى قد تكون إنتق      
  . الحال في الرهن الرسمي

،  وللنقابة أن تمنح قرضاً لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بإلتزاماته          –٦
وهذا القرض يكون مضموناً بإمتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى           

ويجب قيده ليأخذ مرتبته من وقـت       ،  نصيبه الشائع في الأجزاء المشتركة    
  . ما إذا أعطى القرض لغرض آخر فلا يكون ممتازالقيد أ

–– 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٩  

    
 يتضح من كل ما سبق أن المالك يلتزم بدفع ما يخصه في نفقـات              –١

كما يلتزم بدفع ما يخصه من نفقات فـي تجديـد           ،  إدارة الأجزاء المشتركة  
، وقد لا يتيسر له الوفاء بإلتزاماته هذه      . دما يقرر الإتحاد التجديد   عن،  البناء

  . ) مدن٨٦٩م(فيمنحه الإتحاد قرضاً لتمكنه من الوفاء 
ومقارنتـه بالنـصوص    ،   مـدنى  ٨٦٩ويبدو من صياغة نص المادة      

أن الأغلبية لا تكفى لتقرير منح أحد الأعضاء قرضاً بحيث يلزم           ،  الأخرى
إذ أن المشرع لم ينص على خلاف النصوص        ،  اءهذا القرار جميع الأعض   

وعلى ذلـك   . على أن قرار الإتحاد بمنح القرض يكون بالأغلبية       ،  الأخرى
يلزم حتى يلتزم أحد الأعضاء بالمساهمة في القرض الذى يمنحه الإتحـاد            

  . لغيره أن يكون قد وافق على هذا القرار
––– 

 مدني أن يشجع    ٨٦٩ لقد أراد المشرع بالحكم الوارد بنص المادة         –٢
الإتحاد على أن يفرض الأعضاء من ماله الخاص لتمكيـنهم مـن القيـام              

 فـي   –فقرر الإتحاد إمتيازاً    ،  بإلتزاماتهم الناشئة لبعض الأجزاء المشتركة    
رض المفـرزة    على حصة الشريك المقت    –سبيل إستيفاء ماله من قروض      

فلا تحسب مرتبة ، وبما أن هذا الإمتياز لا يرد إلا على عقار. والشائعة معاً
  . إلا من تاريخ قيده

––– 

 أراد القانون تشجيع الإتحاد على أقراض العضو مالاً لهذا الغرض           –٣
تكفل للإتحاد أن يسترد هذا القـرض       ،  لقيام بإلتزاماته حتى يتيسر العضو ا   

من العضو بأن جعل القرض مضموناً بحق إمتيازاً على الطبقة أو الـشقة             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢٠  

التى يملكها العضو المقترض وعلى ما يتبع هذة الطبقة أو الشقة من حصة             
ولما كان حق الإمتياز هذا هو      . شائعة للعضو في الأجزاء المشتركة للبناء     

فأنه يجب قيده وتحسب مرتبته من يوم هـذا        ،  ز خاص على عقار   حق إمتيا 
  . القيد

أما إذا كان القرض ليس الغرض منه تمكـين العـضو مـن القيـام               
وذلك حتى يتـردد    ،  فإن القانون لا يجعله مضموناً بحق إمتياز      ،  بإلتزاماته

الإتحاد طويلاً قبل أن يقوم على أقراض العضو مالا لسبب لا يمـت إلـى           
  . تزاماتهقيام بإل

،  مـدني فرنـسى    ١١ مدني مستقى من نص المادة       ٨٦٩ونص المادة   
  . بتوسع ينتقده بعض الفقهاء في مصر

–––– 

   
إقرار المطعون ضده في عقد البيع بأنه باع للطاعن شقة مفـرزة             -١

ة شائعة فيه وبخضوع البيع لقواعد ملكية الطبقـات         بعقار تتعادل مع حص   
إصراره على أن   .  مدنى ٨٦٩ حتى   ٨٥٦المنصوص عليها في المواد من      

البيع لمشترى شقق العقار ومنهم الطاعن ينـصب علـى حـصة شـائعة              
وإمتناعه عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الـشقق مفـرزة            

خطأ يرتب مـسئوليته العقديـة      . ى إسمه وتقاعسه عن نقل تمويل العقار إل     
 المتمثل في تعليق إلتزامه بنقـل       –ويوجب إعتبار الشرط الواقف في العقد       

الملكية للطاعن على إستخراج شهادة تمويل وعلى تشكيل إتحاد ملاك وقيام           
مخالفـة الحكـم    . علـة ذلـك   .  متحققاً حكماً  –جميع المشترين بالتسجيل    

ؤه بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفـاذ        المطعون فيه هذا النظر وقضا    

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٢١  

عقده على مجرد القول بأنه لم يستوف ما أنفق عليه في العقد من إستخراج              
مخالفة للقانون وخطأ فـي     . شهادة التمويل بإسم البائع وتشكيل إتحاد ملاك      

  . تطبيقه
لما كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمـة الموضـوع مـن              

 ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيـع           مستندات أن المطعون  
... .. بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقـم         ٢٤/١٠/١٩٨٤المؤرخ  
والتى تتعادل مع حصة    ،  من العقار المبين في صحيفة الدعوى     .. ..بالدور

وبأن هذا البيع يخضع للقواعـد المنظمـة        ،  ....شائعة في العقار مقدارها   
 مـن   ٨٦٩ حتـى    ٨٥٦لمنصوص عليها في المواد مـن       لملكية الطبقات ا  
وشـائعة شـيوعاً    ،   وهي ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق      –القانون المدني   

 –ورغم ذلـك ظـل      ،  إجبارياً في أجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك      
 على نحو ما هو ثابـت مـن طلـب الـشهر             – مصراً   –المطعون ضده   

وممـا  .... .لـسنة .... .جديداً للطلب رقم  المقدم منه ت  .... .لسنة.... .رقم
ومن مشروع عقد   ،  وجهه من إنذارات لمن إشتروا شقق العقار المشار إليه        

 ومـن   – على أن البيع لهؤلاء المـشترين        –... .فى... .البيع النهائي رقم  
ط في كامـل  ١٤س ١٢ ينصب على حصة شائعة مقدارها  –بينهم الطاعن   

قديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكيـة      وإمتنع عن ت  ،  أرض ومبانى العقار  
فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى إسـمه            تلك الشقق مفرزة،  

 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحأصل           ١٩٩٢حتى عام   
 وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من إستعمال حقه   – ٢٤/١٠/١٩٨٤في  

والحيلولة دون تحقـق الـشرط      ،   مفرزة في تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له     
الواقف المنصوص عليه في البند الحادى عشر من عقد البيع سالف البيان            

شرط تعليق إلتزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على إستخراج           (
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شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل إتحاد ملاك وقيام           
فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده         ،)جميع المشترين بالتسجيل  

. تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب إعتبار ذلك الشرط متحققاً حكماً          
وأقام قضاءه بعدم قبول دعـوى      ،  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر      

على مجرد ) دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان(الطاعن 
يستوف ما إتفق عليه في العقد من إستخراج شهادة التمويل          لم  " القول بأنه   

بإسم البائع وتشكيل إتحاد ملاك بين مشترى وحدات العقار فإنه يكون قـد             
  . وأخطأ في تطبيقه، خالف القانون
– 

 

∗ ∗ ∗  
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